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 الأولالفصل 

 نطاق التضامن الصرفي

قة  حامل الورأو الضمانات الشخصیة التي تمكن الدائن أھم         یعد التضامن الصرفي احد 

 . بعض إلى یتم من خلالھ ضم ذمم المدینین الصرفیین بعضھا إذالتجاریة من استیفاء حقھ ،

 إل  ىنن  ا س  نقوم بتقس  یم ھ  ذا الفص  ل   إولغ  رض معرف  ة نط  اق التض  امن الص  رفي بش  كل موس  ع ف  

 الث اني  لمبح ث  اأما،  نطاق التضامن الصرفي من حیث موضوعھالأولنتناول في المبحث   ،مبحثین

  .الأشخاص التضامن الصرفي من حیث فنخصصھ لنطاق

 الأولالمبحث 

 نطاق التضامن الصرفي من حیث الموضوع

 إلى          یقتضي بحث نطاق التضامن الصرفي من حیث الموضوع تقسیم ھذا المبحث 

 المطلب الثاني فیكون لبیان أما،  منھما للمفھوم القانوني للتضامن الصرفيالأولنخصص ، مطلبین

 .من الصرفي خصائص التضا

 الأولالمطلب 

 امن الصرفيضالمفھوم القانوني للت

بعد ذلك نعمل على ،            وسنعرض في ھذا المطلب بیان المقصود بالتضامن الصرفي

 .نظمة قانونیة أالتضامن الصرفي عما یشتبھ بھ من تمییز 

 الفرع الأول

 المقصود بالتضامن الصرفي

 نشأة التضامن إلى لابد من التطرق فإنھ أصولھ وما ھي   لبیان المقصود بالتضامن الصرفي

 .بشكل عام ثم بعد ذلك نركز على التعریفات التي قیلت بشأنھ
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 نشأة التضامن الصرفي: أولاً

، فإنھ یمكن رد نشأتھ إل ى تل ك   )١(ا كان التضامن یمثل ضرباً من ضروب التأمینات الشخصیة      لمّ

 كان ت المجتمع ات القدیم ة تج د ف ي الض مان       حینماینات، التأمالحقبة من الزمن التي برزت فیھا تلك   

، وال ذي س اعد عل ى ذل ك     )٢(الوسیلةَ الملائمةَ لض مان ال دَّین     ،  الممثل في التضامن والكفالة    الشخصي

ھو قوة الترابط بین أفراد الأسرة أو القبیلة الواحدة، فإذا ما رغب أحد الأفراد في الاقت راض ك ان لا    

فیمن یتضامن أو یتكافل معھ ضماناً للدین، إلا أنھ و بالرغم م ن ذل ك ف إن الدراس ات     یجد عناء یُذْكر    

 الرومان ھم أول من عرف نظ ام التض امن بمفھوم ھ المعاص ر، حی ث نقل ھ ع نھم            بأنالتاریخیة تفید   

 القانون الفرنسي، ولا تختل ف الأحك ام المتعلق ة ب ھ عم ا ھ و مق رر الآن ف ي الش رائع المدنی ة              مفسرو

 .)٣(ثةالحدی

وقد كانوا یشترطون لقیامھ وضوح الدلالة على توجھ نیة أطراف التعاقد على العمل ب ھ، إل ى أن       

جاء عھد الإمبراطور جوستنیان فتقرر أن التضامن لا بد أن یكون مشترطاً بعب ارة ص ریحة قاطع ة       

 .)٤(الدلالة على وجوده

انون التجارة الفرنس ي لع ام   ویقترن ظھور نظام التضامن الصرفي في العصر الحدیث بصدور ق 

ع ن الض مان   ،  ظھرهأو،  قبلھأو، صك الأمضىیسأل كل من "  منھ ١٤٠ جاء في المادة إذ،  ١٨٠٧

 .على وجھ التضامن قبل الحامل 

 ب  النص عل  ى وأخ ذت ، وق د اتجھ  ت غالبی ة التش  ریعات من  ذ ذل ك الوق  ت اتج اه المش  رع الفرنس  ي    

  ١٨٨٣ المص  ري لع  ام  عات الق  انون التج  اري تش  ریوم  ن ھ  ذه ال ، التض  امن ف  ي الاوراق التجاری  ة  

) الكمبیال ة  ( والخاص ة بالحوال ة التجاری ة    ، ١٩٣٠كما نصت على ذلك اتفاقی ة جنی ف لع ام      ،  السابق

 .  منھا ٤٧المادة ، والسند لأمر

                                                
 .٢٠ ص ٢٠٠٢ التضامم، منشأة المعارف،  –قدري عبد الفتاح الشھاوي، أحكام عقد الكفالة، التضامن .  د)١(
 .٢١ المرجع السابق، ص )٢(
دراسة مقارنة بین الق انون الم دني والفق ھ الإس لامي، رس الة دكت وراه، جامع ة        "علي أحمد علي، التضامن بین المدینین   .  د )٣(

 .٢٤، ص١٩٩٣عین شمس، 
  ٦٨ ھ ـ، ص  ١٣١٤حضرة یوسف بك شوقي، رسالة في التضامن المطبعة الكب رى بب ولاق مص ر المحمی ة ،            )٤(

نقلاً عن مھند محمد عوض، التضامن الص رفي ف ي الورق ة التجاری ة، رس الة دكت وراه، معھ د البح وث، الق اھرة،                
 .٨، ص ٢٠٠٥
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وج اء فیھم  ا نص وص مماثل  ة   ،  معظ  م التش ریعات التجاری  ة بأحك ام ھ اتین الاتف  اقیتین   أخ ذت وق د  

قانون التجارة المص ري رق م   ، ومن تلك القوانین ،   النص على التضامن الصرفي    منھاضب،  لأحكامھا

وق انون التج ارة اللبن اني الص ادر     ، ١٩٨٤ لس نة  ٣٠وقانون التجارة العراقي رقم     ،  ١٩٩٩ لسنة   ١٧

  ١٩٤٢ لسنة ٣٠٤بالمرسوم الاشتراكي رقم 

لامیة، فق د عالجت ھ أغل ب كت ب الفق ھ      كما أن نظام التضامن لا یُعَدُّ غریباً عن أحكام الشریعة الإس 

 )١(.الإسلامي ضمن أحكام الكفالة على أساس أنھ یعد نوعاً من أنواعھا 

 تعریف التضامن الصرفي: ثانیاً

تع  ددت أق  وال الفقھ  اء بش  أن تعری  ف التض  امن الص  رفي، وجمی  ع التع  اریف الت  ي قیل  ت ھ  دفھا       

 الص رفي كلھ ا، وأن ھ ذه التعریف ات     الوصول إلى صورة كاملة تحمل ف ي طیاتھ ا جوان ب التض امن      

 .متقاربة فیما بینھا مضموناً، وإن اختلف بعضھا عن بعضٍ في العبارات

وق  د عُ  رف التض  امن الص  رفي بأن  ھ الت  زام جمی  ع الم  وقعین عل  ى الورق  ة التجاری  ة ب  أداء مبلغھ  ا  

كام ل ف ي   للحامل على وجھ التضامن، سواء في موعد استحقاقھا الأصلي أم في ح ال ترت ب الح ق ال    

 .)٢(الرجوع المبتسر على الضامنین

كما ویُعَّ رف التض امن ب ین الم وقّعین عل ى الورق ة التجاری ة بالتض امن الص رفي، وھ و م ن أھ م                 

 .)٣(الضمانات الجوھریة لحامل الورقة التجاریة

ومنھم من قال بأن التضامن الصرفي من الضمانات العامة الھام ة الت ي یقررھ ا النظ ام الق انوني           

نسبة إلى جمیع ص ور الأوراق التجاری ة، والتض امن ھن ا أساس ھ الق انون ولا یج وز الاتف اق عل ى             بال

 . )٤(خلافھ

ویرى آخرون، أن التضامن الصرفي من أھم الضمانات التي خولھ ا المش رع لل دائن ف ي الورق ة         

ئنین التجاریة من أجل الحصول على الح ق الثاب ت فیھ ا، والأص ل أن التض امن لا یفت رض ب ین ال دا                 

؛ ) مدني مص ري ٢٧٩(في القانون  وإنما یكون بناءً على اتفاق أو نص       في القواعد العامة   والمدینین

                                                
 .٦٧ حضرة یوسف بك شوقي، مرجع سابق، ص )١(
 .٤١٥،      ص ١٩٦٥ الدین الناھي، المبسوط في الأوراق التجاریة، شركة الطبع والنشر الأھلیة، بغداد، صلاح. د )٢(
 .١٣٣ھاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، ص .  د)٣(
 .٣٠٢، ص ٢٠٠٥سعید یوسف البستاني، القانون الدولي للإسناد التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  .  د)٤(
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عل ى أن الأش خاص الملت زمین    )  تج اري ٤٤٢( نص المشرع في المادة  أما في القانون التجاري فلقد    

 .)١(بموجب كمبیالة مسئولون بالتضامن قبل حاملھا

أن جمی ع الم وقعین عل ى الكمبیال ة م ن      (من الص رفي یعن ي   وقال آخ رون م ن الفقھ اء ب أن التض ا        

 جمیع اً عل ى وج ھ التض امن نح و      مس ئولون ساحب ومسحوب علیھ قابل ومظھر وضامن احتیاطي،        

حامل السند بالوفاء بقیمتھ إذا امتنع المدین الأصلي عن الوفاء في میع اد الاس تحقاق، وأثب ت الحام ل        

مط البتھم منف ردین أو مجتمع ین، دون أن یلت زم بمراع اة      ذلك في ورقة رسمیة، بحیث یحق للحام ل         

والم  دین الأص  لي ف  ي الس  ند ھ  و المس  حوب علی  ھ القاب  ل أو الس  احب إذا ل  م یوق  ع   ، ترتی  ب ك  ل م  نھم

 .)٢()المسحوب علیھ بالقبول

ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ جعل من المس حوب علی ھ القاب ل م ن جمل ة الض امنین ف ي ح ین أن                  

 .ابل مدینٌ أصليٌ ولیس ضامناًالمسحوب علیھ الق

وھن  اك م  ن ی  رى أنّ التض  امن الص  رفي ض  مانة م  ن الض  مانات الاعتیادی  ة الت  ي یقررھ  ا ق  انون   

الصرف للحامل ف ي الرج وع عل ى أي واح د م ن الم وقعین عل ى الكمبیال ة، یطالب ھ بالوف اء بھ ا عن د              

ع علی ھ الحام ل أن یمتن ع ع ن     امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء بقیمة الكمبیالة، فلا یستطیع من رج         

 على وجھ التضامن، فیعدُّ التضامن ھنا أحد التصورات القانونیة الت ي یتوح د        مسئولاالوفاء لأنھ یعدُّ    

بمقتضاھا محل الالتزام، فیكون للدائن أكثر من مدین أو ملتزم، یقع الالت زام عل ى ع اتقھم مجتمع ین            

ب الكفالة الشخصیة، إذ یس تطیع ال دائن مطالب ة أي    أو منفردین، كما أن ھذا التضامن یعد أعلى مرات     

 .)٣(ومرد ذلك إلى وحدة محل الالتزام، مدین متضامن حسبما یشاء بكل الدین

ویرى آخرون أنَّ التضامن الصرفي مقتضاه أن یكون للحامل حق الرجوع عل ى الم وقعین عل ى        

 مطالب ة المس حوب علی ھ أولاً    الكمبیالة منفردین أو مجتمع ین دون التقی د بترتی ب مع ین، لك ن بش رط        

                                                
الكمبیال ة الس ند لأم  ر   (عب د الحمی د الش واربي والأس تاذ ع اطف الش واربي والأس  تاذ عم ر الش واربي،الأوراق التجاری ة          .  د)١(

، ) في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع م ع نم اذج العق ود وال دعاوى التجاری ة     ١٩٩٩ لسنة ١٧وفقاً لقانون التجارة رقم     ) الشیك
 .٢٦٩، ص ٢٠١٠المكتب الجامعي الحدیث، 

 .٣١٦، ص ٢٠٠٠عزیز العكیلي، الوجیز في القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .  د)٢(
دراس ة فقھی ة قانونی ة تأص یلیة     "ناصر أحمد إبراھیم النشوي، موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة   .  د )٣(

  .٧٩١، ص ٢٠١١مقارنة، دار الفكر الجامعي، 
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 .)١(بقیمة الكمبیالة، وامتناعھ عن الوفاء وثبات ذلك في ورقة رسمیة ھي ورقة احتجاج عدم الوفاء

و ق  ال بع  ض الفقھ  اء ب  أن التض  امن الص  رفي م  ن أھ  م الض  مانات الت  ي یخولھ  ا ق  انون الص  رف    

 أن یرج ع عل ى أيٍّ م ن    للحامل، ذلك أن الحامل الذي ل م یس توف حق ھ م ن المس حوب علی ھ یس تطیع                

فإن فرص استیفاء ) كبنك مثلاً(الموقعین بالدین بأسره، ولو فُرِضَ أن أحدھم على الأقل كان موسراً 

وھذا ما نراه مناسباً لأنھ لم یجعل من المسحوب علی ھ   . ) ٢(الحامل لما یستحقھ بالكامل تكون واضحة     

 .لأصليالقابل الذي لم یوف طرفاً ضامناً بل عدَّهُ المدین ا

و م  ن خ   لال اس  تعراض التعریف   ات المتقدم   ة، یمك  ن الق   ول  أنَّ التض   امن الص  رفي م   ن أھ   م     

الض مانات الشخص یة الت ي تثب ت لحام  ل الورق ة التجاری ة، والت ي یس  تطیع م ن خلالھ ا اس تیفاء حق  ھ           

ن، الثابت فیھا، عن طریق الرجوع على الموقعین علیھا ومطالبتھم، سواء أكانوا منفردین أم مجتمعی

وامتناع ھ ع ن الوف اء وإثب ات ذل ك      ) باعتباره المدین الأصلي(لكن بعد مطالبة المسحوب علیھ القابل    

 .الامتناع بصورة رسمیة بعمل احتجاج عدم الوفاء

 الفرع الثاني

  تمییز التضامن الصرفي عما یشتبھ بھ

 الأنظم ة بع ض  فإن ھ لاب د م ن تمیی زه ع ن      ، ن قمنا بتعریف التضامن الص رفي وبی ان نش أتھ         أبعد  

 م ا یس مى   أول ذا س نعمل عل ى تمیی زه ع ن ك ل م ن التض امن الم دني          ،  القانونیة الت ي ق د تتش ابھ مع ھ        

 یقت رب من ھ ب بعض    آخ ر كذلك سنقوم بتمییز التض امن الص رفي ع ن نظ ام      ،  بتضامن القواعد العامة  

 .  تمییزه عن نظام عدم القابلیة للانقسام وأخیراً، م وھو نظام التضامإلاالصفات 

 التضامن الصرفي والتضامن المدني: أولاً

، )التض امن الع ادي  (عند دراستنا لنظامي التضامن الصرفي والتض امن الم دني أو م ا یع رف ب ـ            

لاحظن  ا أنھم  ا عل  ى درج  ة م  ن الش  بھ، فكلاھم  ا یق  وم عل  ى المب  ادئ نفس  ھا الت  ي تحك  م علاق  ة ال  دائن  

ي ذات الأصول العامة التي نعرفھ ا، فھن اك   بمدینیھ المتضامنین، كذلك تنطبق على التضامن الصرف     

 الروابط بین الموقعین  فيوحدة في محل الالتزام، تتمثل بالوفاء بقیمة الورقة التجاریة، وھناك تعدد       
                                                

  .٥٠٢، ص ١٩٩٥ السید سلامة، الأوراق التجاریة في النظام السعودي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، زینب. د )١(
مص  طفى كم  ال ط  ھ والأس  تاذ وائ  ل أن  ور بن  دق، الأوراق التجاری  ة ووس  ائل ال  دفع الإلكترونی  ة الحدیث  ة، دار الفك  ر             .  د)٢(

 .١٣٩، ص ٢٠١٣الجامعي، 
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وھناك نیابة تبادلیة بین ھؤلاء المتضامنین فیم ا ینف ع لا فیم ا    ، المتضامنین كلھم وبین حامل الكمبیالة   

 .)١(یضر

ائن على أي من  یتعلق بجواز أن یرجع الدفیمالصرفي مع التضامن المدني امن اكذلك یتفق التض

ید بترتیب معین، وج واز الرج وع عل ى غی ره م ن الم دینین اللاحق ین ف ي الترتی ب               المدینین دون التق  

 .)٢ () تجاري مصري٤٤٢/٤المادة (عقب الرجوع على موقع سابق 

 تمث ل أوج ھ الاخ تلاف فیم ا ب ین التض امن       أم ورا إلا أن ھن اك   ،  لكن مع كل ھ ذا الش بھ والتق ارب        

 :ھي ، الصرفي والتضامن المدني

 یستطیع ال دائن مطالب ة أيّ م ن الم دینین المتض امنین، حس ب اختی اره،              التضامن المدني في   -١

 ٢٨٥المادة (فإذا لم یوفق كان لھ أن یطالب المتضامنین الآخرین، ولھ أن یطالبھم جمیعاً مرة واحدة 

 ).مدني مصري

ي التض  امن الص  رفي، ف  إن حام  ل الكمبیال  ة یلت  زم بمطالب  ة المس  حوب علی  ھ أولاً، وإثب  ات    أم  ا ف  

امتناعھ رسمیاً بعمل الاحتجاج، ثم بعد ذلك یقوم بالرجوع على جمیع الموقعین، وإن كان الحام ل لا     

 .)٣(یلتزم في رجوعھ على ھؤلاء الموقعین بترتیب معین

 ٣٢١(، ففیما یتعلق بالتضامن المدني فقد جاء في المادة وھذه ھي الحال بالنسبة للتشریع العراقي

 .)٤("إذا كان المدینون متضامنین، فللدائن أن یطالب بالدین كلھ من شاء منھم"أنَّھ ) مدني عراقي

 طری  ق مع  ین ف  ي  بإتب  اعأم  ا م  ا یتعل  ق بالتض  امن الص  رفي ف  إن حام  ل الورق  ة التجاری  ة مل  زم     

ي م ن الم دینین المتض امنین إلا بع د مطالب ة المس حوب علی ھ        الرجوع، إذ لا یستطیع الرجوع عل ى أ    

 ١٠٢وامتناعھ عن الوفاء وإثبات ذلك الامتناع بعمل احتجاج ع دم الوف اء، وھ ذا م ا ج اء ف ي الم ادة               

 .)٥(١٩٨٤ لسنة ٣٠من قانون التجارة العراقي رقم 

                                                
، دار ١٩٩٩ لس نة  ١٧محمد فرید العریني ، الأوراق التجاریة والإفلاس وفقاً لق انون التج ارة رق م      . دعلي البارودي و    .  د )١(

 .١٣٦، ص ٢٠٠٢المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
 م ن ق انون جنی ف الموح د ال ذي خل ص الحام ل م ن         ٤٧ ھذا الحكم الحدیث الذي جاء بھ ق انون التج ارة م أخوذاً م ن الم ادة        )٢(

 .عاة ترتیب معین عند رجوعھ على المظھرین، واقترب بالتضامن في ذلك من تضامن القواعد العامةضرورة مرا
، ٢٠٠١، دار النھضة العربی ة،  ١٩٩٩ لسنة ١٧عاطف محمد الفقي، الأوراق التجاریة وفقاً لقانون التجارة الجدید رقم   .  د )٣(

 .١٢٠ص 
 ).١٩٧٦ لسنة ٤٣ مدني أردني رقم ٤٢٨( تقابلھا المادة )٤(
 ).١٩٧٦ لسنة ٤٣ مدني أردني رقم ٤٢٨( الحكم نفسھ جاء في المادة )٥(
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 

ھ أن یرج ع عل ى أي م ن     في التضامن المدني إذا قام أحد المدینین بالوفاء للدائن، ف لا یج وز ل       -٢

م ا یع رف بمب دأ انقس ام ال دین ب ین       وھ ذا  ،  فق ط  م ن ال دین  المتضامنین مع ھ إلا بق در حص تھ   المدینین  

، أما في التضامن الصرفي، فإن حامل الكمبیالة إذا )١ (" مدني مصري٢٩٧م "المدینین المتضامنین   

 علیھ بتقسیم الدین، وذل ك لأن ك ل    یستطیع أن یدفع من رجع  فلاالرجوع على الباقین بكل الدین      قام ب 

 .)٢(موقع على الكمبیالة مضمون من الموقع السابق علیھ، كما أنھ یعد ضامناً للموقع اللاحق لھ

وھذه الحال نفسھا في القانون العراقي، إذ أن قیام أحد الملتزمین المتضامنین بالوفاء یعني إعطاء 

ن بكل المبلغ الذي وفاه وما ترت ب علی ھ م ن فوائ د،     الحق للمدین الموفي بالرجوع على بقیة الملتزمی     

 ). تجاري عراقي١٠٨المادة (ویكون لھ الرجوع علیھم مجتمعین أو منفردین 

 في التضامن الصرفي یستطیع أي موقع على الكمبیالة أن یضع شرطاً یتخلص بمقتض اه م ن            -٣

لیس من النظام الع ام، وم ن   عبء التضامن، ذلك أن التضامن الصرفي بین الموقعین على الكمبیالة        

ثم یمكن استبعاده بشرط صریح في الكمبیال ة، ویس مى ھ ذا الش رط بش رط ع دم التض امن، ویختل ف            

أثره باختلاف مركز واضعھ، فإذا أشترطھ الساحب، أفاد منھ جمیع الموقعین على الكمبیالة، أم ا إذا      

 علی ھ أو اللاحق ون ل ھ     الس ابقین عینص ر أث ره علی ھ ولا یفی د من ھ الم وق        اقت،  اشترطھ أح د المظھ رین    

 القواع د  أش ارت إذ ، تطبیقاً لمبدأ استقلال التوقیعات، وھذا الحكم غی ر موج ود ف ي التض امن الم دني          

،  یكون بناءً على اتفاق أو نص في الق انون وإنماالعامة بأن التضامن بین الدائن و المدین لا یفترض     

بالتالي فل یس ھن اك م ن داعٍ لوض ع مث ل ھ ذا       ، رض أن التضامن في المواد المدنیة غیر مفت      فالأصل

  .)٣(الشرط 

 یُعَدُّ التضامن المدني في إطار القواعد العامة عملاً مدنیاً، ومن ثم فإن التزامات الم دینین تُع دُّ       -٤

التزامات مدنیة، أما ما یتعلق بالتضامن الص رفي، فلق د تباین ت التش ریعات ف ي ال نص عل ى تجاری ة              

ة ب  الأوراق التجاری  ة، فھن  اك طائف  ة م  ن الق  وانین التجاری  ة ل  م ت  نص عل  ى تجاری  ة    الأعم  ال المتعلق  

، وقانون )١٩٦٦ لسنة ١٢رقم ( الأعمال المتعلقة بالأوراق التجاریة، منھا القانون التجاري الأردني

وھ  ذا ھ  و موق  ف ق  انون   ) ١٩٤٢ لس  نة ٣٠٤التج  ارة اللبن  اني الص  ادر بالمرس  وم الاش  تراكي رق  م    

 . ) ١٩٩٩ لسنة١٧رقم (صري التجارة الم

                                                
 . مدني عراقي٣٣٤تقابلھا المادة )١(
 م ن  ١٥١ الخاص ة بالحوال ة التجاری ة والس ند لأم ر، ك ذلك الم ادة        ١٩٣٠ ف ي ق انون جنی ف الموح د لع ام        ٤٧تقابلھا الم واد    )٢(

 .١٩٦٦ لسنة١٢ في قانون التجارة الأردني رقم ١٨٥  والمادة١٨٠٧قانون التجارة الفرنسي رقم  لسنة 
 . مدني مصري ٢٧٩المادة  )٣(
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 

 ن ص عل ى تجاری ة الأعم ال     ١٨٨٣على الرغم م ن أن الق انون التج اري المص ري الس ابق لع ام          

 .المتعلقة بالكمبیالة

بص  ورة واض  حة عل  ى تجاری  ة الأعم  ال  ، ومنھ  ا الق  انون العراق  ي، وق  د أش  ارت بع  ض الق  وانین

 .)١(المتعلقة بالأوراق التجاریة

 الصرفي عن التضاممتمییز التضامن : ثانیاً

ترجع نشأة فكرة الالتزام التضاممي في صورتھا الحالیة في فرنسا إلى تطور استقر علیھ القانون 

والفقھ الرومانیان، إذ انتقلت الفكرة منھما إلى فرنسا في ظل التقنین المدني الفرنسي القدیم ثم التقنین 

 .)٢(ھي  علیھ الآنالمدني الحالي، إذ تطورت على ید القضاء لتصیر إلى ما 

لیس في القانون ما یمنع من مسئولیة مدینین متع ددین  ((ولقد تبناھا القضاء المصري باعتبار أنھ      

عن دین واحد فیكون ھؤلاء المدینون متض امین ف ي ھ ذا ال دین دون أن یك ون ھن اك تض امن بی نھم،                  

 فالتض امم  اًإذ. )٣(ھ قب ل أیھ م   عن كل الدین، ولا یستطیع ال دائن التنفی ذ ب ھ كل     مسئولاویكون كل منھم    

 .)٤())یعني مساءلة عدة أشخاص مسؤولیة كاملة تجاه الدائن من غیر أن یكون ھناك تضامن بینھم

 منھم ا یق وم عل ى تع دد ال روابط ووح دة       ك لا ویتشابھ نظام التضامم مع التضامن الصرفي في أن  

 ال  دین، ك  ذلك ع دُّ الوف  اء م  ن أح  د  مح ل الالت  زام، بحی  ث یك ون لل  دائن مطالب  ة أيٌّ م  ن الم دینین بك  ل   

 .)٥(المدینین مبرئاً لذمم سائر المدینین الآخرین

،   لكن مع ھذا الشبھ الكبیر بین التضامن الصرفي والتضامم إلا أن ھناك فوارق جوھریة بینھم ا  

 .منھا

 م ن جھ ة المص در، ف لا یش ترط أن یك ون مص در الت زام المتض امّین متم اثلاً، إذ أن مقتض  ى           -١

التع  دد ق  د یك  ون ب  التنوع أو ب  التكرار، فمص  ادر الالت  زام ق  د   و، ض  امم أن یك  ون مص  در ال  دین متع  دداًالت

تتنوع فیكون بعضھا متأتٍ من اجتماع مسؤولیة عقدیة وأخرى تقصیریة، أو اجتماع المس ؤولیة العقدی ة م ع     

                                                
   .١٩٨٤ لسنة ٣٠ من قانون التجارة العراقي رقم ١٦ المادة )١(
محسن البیھ، التضامن والتضامم في قض اء محكم ة الاس تئناف العلی ا الكویتی ة مقارن اً بالقض ائین الفرنس ي والمص ري،             .  د )٢(

  .٩، ص١٩٨٩.  الجدیدة، المنصورةمكتبة الجلاء
. ، نق لاً ع ن د  ١٠٣٤، ص ١٦٦ رق م  ١ ج٤٢، مجموع ة المكت ب الفن ي، س    ١٩٩١أیار سنة /  من مایو ٩ نقض مدني في     )٣(

 .٢٠١، ص ٢٠٠٨محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام،القصر للطباعة والنشر، 
 .٢٨٣، ص ١٩٦٢، أحكام الالتزام، دار المعارف، ٢جأنور سلطان، النظریة العامة للالتزام، .  د)٤(
، دار أب و  ٢٠٠٧، أحك ام الالت زام،  ٢عبد السمیع عبد الوھاب أبو الخیر، نظریة الالتزام في القانون المدني المصري، ج   .  د )٥(

 .٣٨٥المجد للطباعة، ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

تكرار أح د مص ادر   : ار فنعني بھالإثراء بلا سبب، أو اجتماع المسؤولیة العقدیة مع التزام قانوني، أما التكر 

فق  د یك  ون ، الالتزام  ات وھ  و أن تك  ون التزام  ات المتض  امنین ناش  ئة ع  ن نف  س الن  وع م  ن مص  ادر الالت  زام  

 و مصدر الدین . )١(  التكرار في التزامات تعاقدیة أو تكرار التزامات قانونیة أو تكرار التزامات تقص یریة  

أو أن یكون مص در الت زام بع ض الم دینین عق داً ف ي ح ین         ، عقداً أو عملاً غیر مشروع یكون  قد ھذا

  .)٢(یكون مصدر التزام البعض الآخر عملاً غیر مشروع

وفیما یتعلق بالتضامن الصرفي فإن مصدر ھذا التض امن ھ و التوقی ع عل ى الورق ة التجاری ة، إذ            

ق ابلاً لھ ا، أم مظھ راً     لھ ا، أم  ئاًجاریة، س واء أك ان الموق ع منش     یكون جمیع الموقعین على الورقة الت    

لھ  ا، أم ض  امناً احتیاطی  اً لأح  د الملت  زمین فیھ  ا، ملت  زمین بالتض  امن تج  اه الحام  ل الش  رعي للورق  ة     

 .)٣(التجاریة

فتضامن جمیع الملتزمین في الورقة التجاریة مصدره التوقیع علیھا، وتجدر الإشارة ھن ا إل ى أن    

مصدر التزام الم وقعین عل ى الورق ة التجاری ة یع د      ھناك طائفةً من فقھاء القانون التجاري یرون أن   

متعدداً، بحیث یكون لكل ملتزم صرفي مصدر دین مس تقل ع ن مص در دی ون الآخ رین، مم ا ی دعو              

 .)٤(للقول بأن الملتزمین صرفیاً ھم متضامّون لا متضامنون

الورق ة  والواقع أن ھذا الرأي محل نظر، لأن مصدر الالتزام الص رفي واح د وھ و التوقی ع عل ى       

 .)٥(والذي یختلف من ملتزم لآخر ھو سبب الالتزام الصرفي ولیس مصدر ذلك الالتزام، التجاریة

فف ي التض امن الص رفي    ،   یختلف التضامن الصرفي عن التض امم م ن حی ث طبیع ة الالت زام           -٢

                                                
ي والمصري، منشأة المعارف، الإس كندریة،  محمد جاد محمد جاد، أحكام الالتزام التضاممي في القانون المدني الفرنس       . د )١(

 . وما بعدھا١٢٦، ص ٢٠٠٣
یق  وم التض  امن ف  ي نط  اق المس  ؤولیة المدنی  ة، فتلت  زم ش  ركة الت  أمین م  ثلا       :  الت  أمین م  ن المس  ؤولیة -أ : م  ن تطبیقاتھ  ا   )٢(

، وف ي ھ ذا   )لفع ل الض ار  الت زام مص دره ا  (ویلت زم مرتك ب الفع ل الض ار ب التعویض      ) التزام مصدره عق د الت أمین     (بالتعویض  
یكونان ملتزمین بدین واحد لھ مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتھم ا  : (... المعنى نصت محكمة النقض المصریة بأنھما 

 في ھذا الدین دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامني یقتضي وحدة المصدر
نط اق المس ؤولیة العقدی ة ع ن فع ل الغی ر، فتتع دد مص ادر         إذ یت وافر التض امم ف ي    :  المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر   -ب  

، ویس أل الغی ر ال ذي    )العق د (الالتزام التضاممي بالتعویض، فیسأل المدین في مواجھ ة ال دائن طبق اً لقواع د المس ؤولیة العقدی ة            
د حسام محمود لطف ي  محم. د). الفعل الضار(استخدمھ المدین عن خطئھ في حدود الضرر طبقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة    

 .٢٠٢مرجع سابق، ص 
محم د فری د   . عل ي الب ارودي ود  . وینظ ر ك ذلك د  . ١٣٤ھاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع س ابق، ص    .  د )٣(

 .١٩٩٩ لسنة ١٧العریني، الأوراق التجاریة والإفلاس وفقاً لقانون التجارة رقم 
  .٢٩٧، ص ١٩٧٣ریة، والبنوك، دار النھضة العربیة ،القاھرة، علي جمال الدین عوض، الأوراق التجا.  د)٤(
 .٣٥یوسف عودة غانم المنصوري، التضامن الصرفي في الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص .  د)٥(
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 

ذلك وھو على العكس من ، في الوقت الذي تتعدد فیھ الروابط، یز بوحدة المحل المستحقنجد انھ یتم 

، أیض ا بل یوجد تعدد في المح ل  ،  تعدد في الروابط فحسب  دلا یوج إذ  ،  في نطاق الالتزام التضاممي   

وك ل م دین   ، وكل رابطة التزم بھا تقاب ل مح لاً  ،  المدینین تبقى مستقلة عن بعضھا البعض    فالتزامات

وبن اءً  ، یعتبر مسئولا مسئولیة شخصیة عن مبل غ التع ویض المس تحق ع ن الض رر ال ذي تس بب فی ھ              

،  المتضامن قد تدخل عل ى س بیل الض مان لیزی ل العقب ات الناش ئة ع ن تقس یم ال دین         أنعلى ذلك نجد  

ولیضع المدینین المختلفین على قدم المساواة في مواجھة الدائن، وعلى العكس من ذلك ف ي الالت زام          

 ف ي  ان ھناك تع دد وا، فكل منھم مسئول عن خطئھ،  ذاتھاالأشیاءفإنھ قد ینشأ من طبیعة      ،  التضاممي

 )١(.  المرتكبة الأخطاءالمحل بتعدد 

، وم ن مقتض اھا   )٢(في التضامن الصرفي توجد نیابة تبادلیة بین المدینین فیما ینفع لا فیما یض ر        -٣

أن یكون كل واحد منھم أصیلاً في الوفاء بحصتھ من المدین ونائباً عن غیره في الوفاء بأنصبتھم 

التض اممي إذ لا توج د نیاب ة تبادلی ة مطلق اً ب ین الم دینین، مم ا أث ار              ، بخلاف حالة الالت زام      )٣(منھ

حفیظة مجموعة من فقھاء القانون الم دني الل ذین ذھب وا إل ى الق ول ب أن مرك ز الم دین المتض امم            

 م  ن مرك  ز الم  دین المتض  امن، والس  بب ف  ي ذل  ك ھ  و قی  ام النیاب  ة التبادلی  ة بح  ق الم  دینین      أدن  ى

 .)٤(ي الالتزام التضامميالمتضامنین وعدم قیامھا ف

و یختلف التضامن الصرفي عن التض امم ف ي مس ألة رج وع الم دینین فیم ا بی نھم، ففیم ا یتعل ق               -٤

بالالتزام التضاممي یك ون رج وع أح د الم دینین عل ى بقی ة الم دینین المتض امّین غی ر مق ررٍ كقاع دة                 

 في حالة الكفلاء المتعددین بالدین عامة، وإنما یتوقف على طبیعة العلاقة بین ھؤلاء المدینین، فمثلاً       

 ذممھم جمیعاً، وللموفي منھم أن یرجع على المدینین الآخرین برئتإذا أوفى بھ أحدھم للدائن ،  نفسھ

أم ا إذا ك ان ھ ذا    ، كم ا أن ل ھ الرج وع عل ى الم دین الأص لي بال دین كل ھ        ،  عن طریق دع وى الحل ول     

 .)٥(ن نفسھ، ولیس دین غیرهالأخیر ھو الموفي فلا یرجع على أحد لأنھ وفّى دی

                                                
  .١٦-١٥، ص ١٩٨٧نبیل ابراھیم سعد، مبدأ التضامن وعدم افتراض التضامم، منشأة المعارف، الاسكندریة ، . د )١(
 ، ١٣٦البارودي، مرجع سابق، ص علي .  د)٢(
 .٢٧٨عبد الحمید الشواربي والاستاذ عاطف الشواربي والاستاذ عمر الشواربي، مرجع سابق، ص .  د)٣(
عب  د الحمی  د الش  واربي، المس  ؤولیة المدنی  ة ف  ي ض  وء الفق  ھ والقض  اء، الق  اھرة الحدیث  ة         .ع  ز ال  دین الدیناص  وري ود  .  د)٤(

  .٥٥، ص ١٩٨٨للطباعة، 
 .ى الحلول ھي الدعوى التي یحل بموجبھا المدین الموفي محل الدائن الذي استوفى حقھ من المدینین المتضامنین دعو)٥(
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 

وتختلف الحال في التأمین على المسؤولیة، فإذا دفعت شركة التأمین التعویض للمضرور، فل یس   

ولل دائن الرج وع عل ى    . )١(لھا طبقاً لعقد التأمین أن ترجع بعد ذلك عل ى الم ؤمن لتطالب ھ بھ ذا المبل غ            

 .)٢(علیھ وعمل احتجاج لعدم الوفاءالمتضامنین صرفیاً بالدعوى الصرفیة بعد مطالبة المسحوب 

أما في التضامن الصرفي، فإن للموفي بقیمة الورقة التجاریة الرجوع على جمیع الملتزمین  

الس  ابقین علی  ھ ب  المبلغ ال  ذي وف  اه فض  لاً ع  ن  الفوائ  د القانونی  ة، م  ن وق  ت ال  دفع، بالإض  افة إل  ى           

 .)٣(المصاریف التي تحملھا 

ال لانقسام الدین بین المتضامنین، فیكون م ن ح ق الملت زم ال ذي         في التضامن الصرفي لا مج     -٤

یوفي للحامل بقیم ة الورق ة التجاری ة، الرج وع عل ى ب اقي الملت زمین تجاھ ھ ب المبلغ كل ھ ال ذي وف اه                      

أما في الالتزام التضاممي فلا توجد قاعدة عامة في ھذا الشأن، ففي ، فضلاً عن الفوائد والمصاریف 

 بدعوى الحلول، ومنھ ا الق انون الم دني المص ري یك ون للم دین الم وفي ب الالتزام           القوانین التي تأخذ  

التضاممي الرجوع على المدینین الآخرین في حالة ما لو كانوا مل زمین بال دین م ع الم دین الم وفي،               

بخلاف حالات أخرى لا ینقسم فیھا الدین بحیث یتحمل الم دین الم وفي ع بء الالت زام بال دین تحم لاً        

 .)٤(كاملاً

 تمییز التضامن الصرفي عن عدم القابلیة للانقسام: ثالثاً
الأصل في الالتزام عند تعدد الدائنین أو المدینین أو كلیھم ا ألا یك ون ق ابلاً للانقس ام، م ا ل م یتف ق          

وتعني عدم القابلیة للانقس ام أن یك ون الالت زام غی ر قاب لٍ للانقس ام كلم ا        ،  الأطراف على خلاف ذلك   
 .)٥(بھ واجباً جملة واحدة، ولیس على أجزاء، مع تعدد الدائنین أو المدینینكان الوفاء 

وھذا یعني عدم إمكانیة تجزئة الوفاء بالنسبة لأطرافھ، وذلك یع ود إل ى طبیع ة المح ل، وبعض ھا            
 .)٦(ومنھا ما یرجع إلى إرادة المتعاقدین، نسبي یرجع إلى الغرض الذي قصده العاقدان

لیة الانقسام الراجعة إلى طبیعة المحل فإنھ یك ون المح ل غی ر قاب ل للانقس ام      فبالنسبة إلى عدم قاب 
ولا یمكن الوفاء بھ إلا دفعة واحدة بحیث لا یتصور انقسامھ، كما ف ي الالت زام بالامتن اع ع ن عم ل،          

 .مثل عدم المنافسة
                                                

 .٢٨٨، مرجع سابق، ص ٣عبد الرزاق  السنھوري ج.  د)١(
لامي،  أكرم یحیي أحمد شجاع، تضامن المدینین بدین تجاري، دراسة مقارنة بین القانونین المصري والیمن ي والفق ھ الإس        )٢(

  .٧٥، ص ٢٠٠٥رسالة ماجستیر ، معھد البحوث، 
 .قانون جنیف الموحد) ٤٩(تجاري عراقي، والمادة ) ١٠٨( تجاري مصري تقابلھا المادة ٤٤٤المادة ) ٣(
 .٣٨٥عبد السمیع عبد الوھاب أبو الخیر، مرجع سابق، ص .  د)٤(
 .٢٠٦محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص .  د)٥(
 .٢٠٧ حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص محمد.  د)٦(
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 

 فإن ھذا الغرض قد أما ما یتعلق بعدم القابلیة للانقسام والتي تعود إلى الغرض الذي قصده العاقدان،

یك ون غی ر قاب لٍ للانقس ام مث ل إقام ة مدرس ة أو مص نع بحج م مع ین بحی ث یس تغرق س  عة الأرض             

 .المبیعة

یكون الالتزام غیر قابل للانقس ام ف ي ح التین    "على أن )  مدني مصري ٣٠٠(ولقد أشارت المادة    

 : ھما

 .إذا ورد على محل لا یقبل بطبیعتھ أن ینقسم - أ

 ال ذي رم ى إلی ھ المتعاق دان أن الالت زام لا یج وز تنفی ذه منقس ماً، أو إذا           إذا تبین من الغرض    - ب

 .)١(انصرفت نیة المتعاقدین إلى ذلك

یتبین لنا بأن كلّاً من طبیعة المح ل، أو الغ رض ال ذي قص ده أط راف الالت زام ب إرادتھم، ھ ي            ھنا  

ش كلة بش أن الالت زام غی ر القاب ل      المانعة من التنفیذ الجزئي أو عدم القابلیة للانقسام، وھن ا لا توج د م    

م دني مص ري و   ) ٣٠١(للانقسام، أما في حالة تعدد الدائنین أو المدینین فقد أشارت ك ل م ن الم ادة          

إذا تعدد المدینون في التزام غیر قاب ل للانقس ام ك ان ك ل م نھم ملزم اً         ( أنھ   إلى)  مدني عراقي  ٣٣٧(

 الرجوع على الباقین كل بق در  حص تھ إلا إذا تب ین    بوفاء الدین كاملاً، وللمدین الذي أوفى الدین حق 

 ).من الظروف غیر ذلك

ومن خلال ما تقدم یمكن استخلاص بعض أوجھ الشبھ ومظاھر التفرق ة ب ین التض امن الص رفي           

 .وعدم القابلیة للانقسام

 : أوجھ الشبھ-١
ركان بسمة ممیزة كلٌ من  التضامن الصرفي وعدم القابلیة للانقسام یشت     :  مدى جواز المطالبة   -أ

ھي وحدة الدین أو وحدة محل الالتزام، إذ یجوز للدائن في كلا النظامین أن یطالب أی اً م ن الم دینین         
بك  لا (بالوف  اء بك  ل ال  دین، كم  ا یح  ق لل  دائن أن یطال  ب الم  دینین مجتمع  ین، وللم  دین ال  ذي أوف  ى          

 .)٢( أن یرجع على بقیة المدینین كل بقدر حصتھ) النظامین
ھما یشتركان كذلك في وسیلة الرجوع بعد الوفاء بال دین  :   الرجوع بعد الوفاء بالدین وسیلة -ب

 .)٣ ()الدعوى الشخصیة أو دعوى الحلول(
  یتشابھ كل من التضامن الصرفي وعدم القابلیة للانقسام في حكم      :حكم إعسار احد المدینین    -ج

 م ن   م دین عس ر أي م ن الم دینین، تحم ل ك ل     الإعسار، ففیم ا یتعل ق بع دم القابلی ة للانقس ام فإن ھ إذا أ          
                                                

 .مدني عراقي) ٣٣٦( تقابلھا المادة )١(
 .٨١أكرم یحیي شجاع الدین، مرجع سابق، ص : ، وینظر٣١٥أنور سلطان، مرجع سابق، ص .  د)٢(
عض، الدعوى الشخصیة وھي التي تكون على أساس ما یكون بین المدینین المتضامنین م ن علاق ات ت ربطھم ببعض ھم ب ب          )٣(

 .كالوكالة في التضامن ألاتفاقي أو الفضالة، أو الإثراء بلا سبب في التضامن القانوني
أما دعوى الحلول وھي أن یحل الم دین الم وفي مح ل ال دائن ال ذي اس توفى حق ھ قب ل الم دینین المتض امنین فالأس اس لرج وع                  

ین الموفى سلوكھا في ھذا الرجوع بما یتناس ب م ع   المدینین المتضامنین على بعضھم یختلف باختلاف الطریق التي یرید المد  
 .مصلحتھ
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 

المدینین الباقین نصیبھ في حصة المعس ر بنس بة حص تھ ف ي ال دین، وك ذلك الح ال بالنس بة للتض امن            

الصرفي إذ أن الملتزمین في الورقة التجاریة یكونون جمیعاً ضامنین للوفاء في حالة إعسار أحدھم، 

جوع الصرفي قبل حلول میعاد الاستحقاق في كل حالة   فلقد أجاز القانون لحامل الورقة التجاریة الر      

یتبین فیھا أنھ في الراجح عدم استیفاء الحامل قیمة الورقة التجاریة، لذلك نص المشرع على أنھ في        

حالة إعسار الأطراف المعنیة أصلاً بدفع قیمة الورقة التجاریة یحق لحاملھا الرج وع عل ى ض امني     

 .)١(الاستحقاقالوفاء دون انتظار حلول میعاد 

 : أوجھ الاختلاف-٢

 من جھ ة المص در، فالتض امن الص رفي مص دره الق انون أو قاع دة افت راض التض امن ف ي                - أ

 .)٣(، بینما مصدر عدم القابلیة للانقسام یرجع إلى طبیعة المحل أو الغرض منھ)٢(المواد التجاریة 

 في التضامن الصرفي، أما في فھي متوفرة فیما ینفع لا فیما یضر:  من جھة النیابة التبادلیة - ب

 .عدم القابلیة للانقسام فھي غیر موجودة

 في التضامن الصرفي إذا انقضى الدین بسبب غیر الوفاء، فإن كلاً من المدینین الآخرین لا  - ج

یستفیدون من قضاء الدین إلا بقدر حصة المدین المتضامن ال ذي انقض ى ال دین بالنس بة ل ھ، أم ا ف ي          

لانقسام، إذا تعدد المدینون، فإنھ یستفید كل من المدینین الآخرین من انقضاء الدین حالة عدم القابلیة ل

 .)٤(بمقدار الدین كلھ

 المطلب الثاني

  خصائص التضامن الصرفي

وھذا ما ،  بكونھ تضامناً سلبیاً بین المدینینالأولىتتمثل ، نأساسیتان اللتضامن الصرفي خاصیت

 للتضامن الصرفي وھي الأخرى ذلك نلقي الضوء على الخاصیة ثم بعد، الأولسنتناولھ في الفرع 

بالتالي یجوز استبعاده بشرط صریح یطلق علیھ شرط عدم ،  ھذا التضامن لا یتعلق بالنظام العامأن

 . وھو ما سنبینھ في الفرع الثاني ، التضامن

                                                
 .٢٤٠ھاني دویدار، مرجع سابق، ص .  د)١(
 . تجاري مصري٤٤٢ المادة )٢(
 .٩٤، ص ١٩٨٥،أحكام الالتزام، المطبعة العالمیة،القاھرة، ٢عبد الحي حجازي، النظریات العامة للالتزام،ج.د)٣(
 .٢٠٥ابق، ص محمد حسام محمود لطفي، مرجع س.  د)٤(
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 

 الفرع الأول

  التضامن الصرفي تضامن سلبي بین الموقعین

بي تض امن الم دینین المتع ددین ف ي الوف اء ب دین واح د ف ي مص دره، بحی ث                 یقصد بالتضامن السل  

أو مطالبتھم جمیعاً بھذا الدین ، هءن المتضامنین بالدین كلھ واستیفایجوز للدائن مطالبة أي من المدینی

ومن ث م ف إن أي م دین متض امن لا یلت زم ف ي تل ك الحال ة بحص تھ م ن ال دین فق ط وإنم ا یلت زم ك ذلك                 

ن  المدینین المتضامنین جمیعھم عند مطالبتھ من الدائن بذلك، ونظراً لأن ال دائن یس تطیع          بالوفاء بدی 

بمقتضى ھذا التضامن مطالبة أي مدین بالدین كلھ، فإن ذلك یوفر لل دائن ض ماناً یؤمن ھ م ن مخ اطر        

ن إفلاس أو إعسار بعض المدینین المتضامنین بھذا الدین، فض لاً ع ن أن ح ق ال دائن بمطالب ة أي م             

المدینین المتضامنین بالدین كلھ یجنبھ مشقة تعدد إجراءات المطالبة القضائیة بال دین وتحمل ھ لع بء           

 .)١(نفقاتھا من خلال الرجوع على كل مدین لیحصل منھ على حصتھ في الدین كلھ

ومن خلال ما تقدم نلاحظ الأھمیة البالغة لھذا النوع من التضامن، إذ یع دُّ م ن الض مانات الھام ة           

وف  ي ھ  ذا الف  رع س  نقوم ببی  ان مص  ادر  ، العملی  ة الت  ي تمك  ن ال  دائن م  ن اس  تیفاء حق  ھ م  ن الم  دینین و

 .ثم نبحث في مدى اعتبار التضامن الصرفي بین الموقعین تضامناً سلبیاً ، التضامن السلبي

 مصادر التضامن السلبي: أولا

ض امناً ب ین ال دائنین أم    تقضي القواعد العامة بعدم افتراض التض امن بص ورة عام ة س واء ك ان ت       

المدینین؛ لما یستتبعھ ھذا التضامن من تحمل الموسر م نھم لتبع ة إعس ار بعض ھم، م ن ث م یلت زم أي           

 .مدین متضامن بأداء معین لم یكن مدیناً بھ شخصیاً

فالأصل أن التضامن بین الدائنین أو المدینین لا یفترض وإنما یكون بناءً على اتفاق أو ن ص ف ي            

 تج اري  ٤٤٢/١ ن ص المش رع ف ي الم ادة     أما في القانون التجاري فلقد، ) مدني٢٧٩المادة (القانون  

م  ا یعن  ي أن ، )٢(عل  ى أن الأش  خاص الملت  زمین بموج  ب الكمبیال  ة مس  ئولون بالتض  امن قب  ل حاملھ  ا  

التضامن الصرفي او التضامن السلبي في القانون التجاري یحكمھ نص اَ مخالف اً لم ا علی ھ الح ال ف ي             

ف ي   قاع دة إفت راض التض امن   ( فھو مفترض في المواد التجاریة إذا تع دد الم دینون         ،  ون المدني القان

                                                
  .٣٥٨عبد السمیع عبد الوھاب أبو الخیر، مرجع سابق، ص.  د)١(
 .٢٦٩عبد الحمید الشواربي، والأستاذ عاطف الشواربي والأستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
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 

 كان ھن اك نص اً    ھو عدم افتراض التضامن إلا إذافالأصل في القانون المدني     أما،  )المواد التجاریة   

 . بین الملتزمین اتفاق أوقانونیا 

 قتض ى الاتف اق أو بمقتض ى ن ص ف ي الق انون      بناءً على ذلك ف إن التض امن الس لبي لا یثب ت إلا بم     

 .أما في المواد التجاریة فھو مفترض في حال تعدد المدینین ، المدني

 : التضامن السلبي بمقتضى الاتفاق-أ

وف ي ھ ذه الحال ة    ، قد یثبت التضامن بین المدینین في الوفاء ب الالتزام بمقتض ى اتف اقھم عل ى ذل ك        

امن لكن لیس ھنالك ما یمنع من أن تكون الإرادة المنفردة ھي یكون الالتزام مصدره ثبوت ھذا التض

 .)١( مصدر ثبوتھ

اتفاق اً ص ریحاً أو اتفاق ا    ) التض امن الس لبي  (ھذا ویستوي أن یكون الاتفاق على تض امن الم دینین        

 ك ان یل زم ف ي تل ك الظ روف أن تك ون قاطع ة ف ي         اضمنیاً یستخلص من الظروف والملابسات، وإذ     

جاه الإرادة إلى تضامن المدینین في الوفاء بالدین ومن ثم ف إن التض امن لا یثب ت مت ى      دلالتھا على ات  

 .)٢(وجد شك في دلالة تلك الظروف على وجود ھذا التضامن

 : التضامن السلبي في القانون التجاري و المدني -ب

علیھ ف ي  إن التضامن الصرفي أو السلبي في القانون التجاري یحكمھ نص متناقض تماماً لما ھو   

ن والم واد التجاری ة إذا تع دد الم دین     یعتب ر التض امن مفترض اً ف ي     الأول ى ففي الحالة ، القانون المدني 

أم ا الق انون الم دني فھ و عل ى العك س       ، وھو ما یعرف بقاعدة افتراض التضامن في المواد التجاری ة    

 تضامن بین الم دینین  فلا یكون ھناك،  ھو عدم افتراض التضامن في المواد المدنیةفالأصلمن ذلك   

 :  اتفاق فیما بینھمأو بناءً على نص قانوني إلا

  القانون التجاري-١

وھ و عل ى النق یض    ، في القانون التجاري ھو مبدأ افتراض التضامن في المواد التجاریة     الأصل   

 ع دم افت راض التض امن ب ین الم دینین ب دین       إل ى من القاع دة العام ة ف ي الق انون الم دني الت ي ت ذھب              

                                                
ی ر، مرج ع س ابق،    عب د الس میع عب د الوھ اب أب و الخ     .، د٢٦٢حسام الدین الأھواني أحكام الالتزام،  مرجع سابق، ص      .  د )١(

 .٣٦٠ص 
عب د الس میع عب د الوھ اب، مرج ع س ابق،       . نق لا ع ن د  ٢٦٢، ص ١٦٦٦، ف ٣عبد الرزاق الس نھوري، ج      . د )٢(

 .٣٦١ص 
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 

 تفترض ھذا التضامن بمج رد تع دد الم دینین وك ان ھ ذا ال دین دین اً         الأولىوإذا كانت القاعدة      ،  مدني

فإن القاعدة في القانون المدني لا تعترف بھذا التضامن إلا إذا كان ھن اك اتف اق أو ن ص ف ي         ،  تجاریاً

ولا ینف ى  ،  فق ط ونلاحظ ھنا أن الافتراض مقصور على التضامن بین المدینین، القانون یقضي بذلك  

ولق د ج اء   .   وذلك لما تقتضیھ ضرورات الائتمان    )١(،  نص في القانونأو باتفاقذلك التضامن إلا  

 )٢(".  بالتضامن قبل حاملھامسئولونالأشخاص الملتزمون بموجب كمبیالة "٤٤٢/١في نص المادة 

ن ھ م ن الممك ن أن یك ون     إذ أ، كما أن التضامن بشكل عام  لا یقتصر على الأوراق التجاریة فقط      

إذ أن وصف ، ھناك تضامن فیما بین الشركاء في شركة التضامن، لكن ھذا لا یعتبر تضامناً صرفیاً 

  .الصرفي یكون مقتصراً على الاوراق التجاریة فقط

 القانون المدني -٢

بتع ویض   عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزامھم المسئولون مدني أنھ إذا تعدد    ١٦٩قررت المادة   

 .الضرر

یض من المھن دس المعم اري والمق اول متض امنین م ا یح دث        : م دني أن ھ   ) ٦٥١/١( كما ج اء ف ي الم ادة        

فمس ؤولیة المق اول   .." خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیدوه من مبان أو أقاموه من منشآت  

 .)٣( مصدر ھذا التضامنيھنا ھئیاً تكون ضمنیة، والقاعدة أو المھندس عن تھدم البناء كلیاً أو جز

ویوص  ف التض  امن الص  رفي بأن  ھ تض  امن س  لبي ب  ین الم  وقعین إذ أن الملت  زمین ف  ي الورق  ة التجاری  ة      

 ) تجاري٤٤٢المادة ( بالتضامن قبل حاملھا، وھذا ما جاء في نص مسئولینیكونون 

 ".ن الأشخاص الملتزمین بموجب كمبیالة مسئولون بالتضامن قبل حاملھاإ"

أن التضامن الصرفي یخول الدائن الحق ف ي مطالب ة أي م ن الملت زمین بك ل قیم ة ال دین، ف لا یك ون            كما  

والاكتف اء بتأدی ة نص یبھ من ھ، كم ا یك ون       لمن وجھت لھ المطالبة ال دفع ف ي مواجھ ة ال دائن بتقس یم ال دین         

حیث جاء . مجتمعینللدائن مطالبة أي واحد من الملتزمین بالدین كلھ كما یكون لھ أیضاً مطالبتھم بھ 

لحامل الكمبیالة الرجوع على ھؤلاء الملتزمین منفردین أو مجتمعین  "،)٤( تجاري٤٤٢/٢في المادة   

 .)٥("دون أن یلزم بمراعاة ترتیب التزاماتھم

                                                
،     ١٩٩٩ لس نة  ١٧محمد فرید العریني ، العقود وعملیات البنوك وفق اً لأحك ام ق انون التج ارة رق م      . علي البارودي و د   .  د   )١(

  . ٥٥محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص. ، د٢٧، ص٢٠٠١عیة، دار المطبوعات الجام
 . من نظام الاوراق التجاریة السعودي ٥٨/١ تجاري عراقي، المادة ١٠٨تقابلھا المادة  )٢(
محمود عبد الرحیم الدیب، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ات، أحك ام الالت زام، دار الجامع ة     . رأفت محمد حماد ود  .  د )٣(

س عید جب ر، الالت زام التض امني، بح ث منش ور ف ي مجل ة الق انون والاقتص اد،           . ، كما ینظ ر د  ١٧٦ ص   ١٩٩٧دیدة للنشر، الج
 .١١، ص١٩٩٩العدد التاسع والستون، جامعة القاھرة، 

 . في قانون التجار العراقي١٠٦ تقابلھا المادة )٤(
 .٢٧٠مرجع سابق، ص عبد الحمید الشواربي وعاطف الشواربي، وعمرو الشواربي، .  د)٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 مدى اعتبار التضامن الصرفي تضامناً سلبیا بین المدینین: ثانیاً

،  جوھریةأمورنھ لابد من التحقق من إف، لكي نتمكن من وصف تضامن معین بأنھ تضامن سلبي

 : ھي الأموروھذه ، بحیث یكون وجودھا علامة على اعتبار ھذا التضامن تضامناً سلبیاً

و ،  ھي وح دة ال دین  أساسیةیحكم التضامن السلبي بین المدینین ثلاثة مبادئ : الآثار من جھة    –أ  

 ھ ذه  إن الأم ر ، وف ي حقیق ة   )١(ف ع لا فیم ا یض ر   و النیابة التبادلیة بین الم دینین فیم ا ین        ،  تعدد الروابط 

  .)٢( في مجال التضامن الصرفي أیضاالمبادئ مطبقة 

  المتضامنین  القانوني لرجوع المدین الموفي على باقي المدینینالأساس من جھة –ب 

یستطیع المدین الذي قام بالوفاء في نط اق التض امن الس لبي الرج وع عل ى الم دینین المتض امنین               

وھذا ما یعول علیھ في نطاق ) الدعوى الشخصیة و دعوى الحلول (  الدعویین إحدىمن خلال معھ 

 لرجوع المدین الموفي بقیمة الورقة التجاریة ي القانونالأساسالتضامن الصرفي فكلا الدعویین ھما 

  . )٣( لى باقي المدینین المتضامنین معھع

یكون تضامناً سلبیاً؛ وذل ك لأن ھ لا یك ون إلا ب ین     فمن خلال ما تقدم نلاحظ أن التضامن الصرفي      

لأن الغ رض الأساس ي من ھ ھن ا     ، المدینین بالورقة التجاری ة، ولا یمك ن تص ور حدوث ھ ب ین ال دائنین          

 . من خلال تضامن المدینینذه الحمایة إلاّولا یمكن تحقق ھ) الحامل(یتلخص في حمایة حق الدائن 

 : تضامناً سلبیاً بین الموقعینومما یترتب على كون التضامن الصرفي

أن جمی ع الملت  زمین بموج  ب الكمبیال ة س  واء ك  انوا ھ م الس  احب أو المظھ  ر أو الض  امن أو     -١

 . بالتضامن قبل حاملھامسئولینالمسحوب علیھ القابل أو غیرھم یكونون 

، لا كل مدین یكون ملتزماً قبل الدائن، بحیث یكون للدائن مطالبة أيٍّ من المدینین بكل الدین    -٢

 .بقدر حصتھ فقط

إذا وفى أحد المدینین كل الدین برئت ذمتھ وذمة سائر المدینین في مواجھة الدائن، وللمدین         -٣

 .  )٤( أن یرجع بعد ذلك على كل مدین كل بقدر حقھ في الدین

                                                
 .١٣-١٢سعید جبر،  مرجع سابق ،ص.  د)١(
 .٢٧٧ -٢٧٦عبد الحمید الشواربي والاستاذ عاطف الشواربي و الاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
  .٣٦٧ المرجع السابق، ص)٣(
 .١٧٥محمود عبد الرحیم، مرجع سابق،  ص . رأفت محمد حماد ود.  د)٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

 الفرع الثاني

  عدم تعلق التضامن الصرفي بالنظام العام

لھامة التي خص المشرع حام ل الكمبیال ة بھ ا،    مع أن تضامن الموقعین من الضمانات الصرفیة ا  

 .)١(إلا أنھ لا یتعلق بالنظام العام

ویترتب على عدم كون التضامن الصرفي  من النظام العام جواز استبعاده بالنص على ذل ك ف ي            

 .)٢(الورقة التجاریة، بشرط صریح یعرف بشرط عدم التضامن

 . بشرط عدم التضامن، ثم أثر ھذا الشرطلذلك سنقصر كلامنا على ھذا الشرط ببیان المقصود

 المقصود بشرط عدم التضامن: أولاً
وھ و یع د م ن    ‘ شرط عدم التض امن بی ان اختی اري، یح ق للملت زم ف ي الورق ة التجاری ة إدراج ھ               

البیانات الاختیاریة التي لا یترتب على وجودھ ا أو ع دم وجودھ ا بط لان الورق ة التجاری ة، بخ لاف           

 )٣(. الإلزامیةالشروط أو البیانات
لكن یجب أن یكون شرط عدم التضامن صحیحاً من الناحیة القانونیة، بأن لا یمس الأسس العامة    

وإذا ك ان المش رع ف ي ق انون الص رف ل م یج ز وج ود ش رط ع دم             ،  التي یقوم علیھا ق انون الص رف      

المتف ق علی ھ   التضامن صراحة كما فعل بالنسبة لغیره من الشروط الاختیاریة الأخ رى، إلا أن ھ م ن           

 .  )٤(فقھاً إجازة مثل ھذا الشرط ،حیث یعتبر شرطاً صحیحاً ویترتب علیھ استبعاد التضامن الصرفي

 والتي  ) تجاري مصري٤٧/١(كما یمكن استنتاج شرعیة وجود مثل ھذا الشرط من نص المادة 

 .أجازت للمدینین بدین تجاري استبعاد التضامن فیما بینھم بموجب الاتفاق على ذلك

وإذا كان شرط عدم التضامن یحقق مزیةً لمشترطھ في عدم إلزامھ على وجھ التضامن مع غیره  

 .)٥(من المدینین إلا أنھ یندر وجوده في الورقة التجاریة، إذ أن وجوده یضعف الثقة فیھا

ھ ذا وق  د تش  ددت المح  اكم ف  ي اس  تخلاص ش رط ع  دم التض  امن، فاش  ترطت ال  نص علی  ھ بعب  ارة    

نی ة عل  ى وج وده، وف ي ذل  ك حك م ب أن وض ع الض  امن الاحتی اطي بجان ب توقیع  ھ         واض حة، تج زم ال  

                                                
عل  ي حس  ن  . د  .٢٨١ ھ  ـ، ص ١٤٠٧داد، الأوراق التجاری  ة ف  ي النظ  ام الس  عودي، معھ  د الإدارة العام  ة،     إلی  اس ح   .  د)١(

 .١٢٤یونس، مرجع سابق، ص 
 .٤٧١، ص ١٩٩٧ھاني دویدار، النظام القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، . د)٢(
  .٢٧٩اذ عاطف الشواربي و الاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، صعبد الحمید الشورابي، الاست.  د)٣(
  .٦٩ ، ص٢٠٠٧ مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثامن والسبعون ، )٤(
 .١٢٥علي حسن یونس، مرجع سابق، ص .  د)٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 التضامنیة، وإنما ینصرف ھذا المعن ى إل ى إب راز    تھلا تعني إخلاء مسئولی" ضامن فقط"عبارةً مثل   

صفتھ ككفیل لا كمدین أصلي، وقد عبرت محكمة مصر التجاریة الجزئیة عن ذل ك ص راحة بقولھ ا        

فقط وإلى جوار توقیع " ضامن" المعتبر عملاً تجاریاً تحت كلمة لإذنيالسند  إنَّ توقیع شخص على ا    

المدین یكفي للدلالة على أنھ ضامن احتیاطي بالمعنى المعروف بالقانون التجاري، ومن ثم یتضامن     

 .)١(مع المدین في المسئولیة عن الدین رغم عدم النص على التضامن في السند

فكلاھم ا لیس ا م ن النظ ام     ، )٢(من شرط آخر وھو ع دم الض مان  ھذا ویقترب من شرط عدم التضا     

العام، لكنھما یختلفان من حیث أن شرط عدم التضامن وإن كان یعني إلغاء قاعدة التضامن الصرفي 

 إلا أنھ لا یعفي واضعھ من الضمان،  )٣(، بحق واضعھ وبحق غیره من المدینین الذین یسري علیھم

ء بقیمة الورقة التجاریة، أما بالنسبة لشرط عدم الضمان فإنھ ینص رف  إذ یظل واضعھ ملتزماً بالوفا    

مع الإشارة ھن ا  . )٤(إلى إعفاء الملتزم من ضمان قبول أو وفاء الالتزام الصرفي الوارد في الكمبیالة       

 .)٥(إلى أنھ یبقى ملتزماً وفقاً للقواعد العامة باعتبار أن ما أجراه ھو حالة حق مدنیة

  عدم التضامنأثر شرط: ثانیاً

) الس احب (إن شرط عدم التضامن في الورقة التجاریة قد یوضع من قبل منشئ الورقة التجاری ة   

وأن أث ره یختل ف ب اختلاف مرك  ز    ، كم ا ق د یوض ع م ن قب  ل أح د المظھ رین أو الض امن الاحتی  اطي       

 .واضعھ، وھذا ما سنتناولھ بالبحث

                                                
 .١٠٠ سابق، ص مھند محمد عوض ضمرة، مرجع. ، نقلاً عن د١٩٤٩ أبریل سنة ١٦قرار محكمة مصر التجاریة الجزئیة،  )١(
  .٨٨، ص١٩٩٦مختار احمد بریري، الاوراق التجاریة، دار النھضة العربیة، .  د)٢(
 یشار إلى ضرورة التمییز ب ین إدراج ش رط ع دم التض امن ف ي الورق ة التجاری ة م ن قب ل الس احب وإدراج ھ م ن قب ل اح د                   )٣(

ائر الموقعین اللاحقین لأن الساحب ھو الذي ینش ئ  المظھرین ، فإذا وضع شرط عدم التضامن من قبل الساحب استفاد منھ س   
الورقة التجاریة وتكون العبرة في تحدید مضمون الالتزام الصرفي ب الرجوع ال ى عب ارة الورق ة التجاری ة الت ي تحت وي عل ى                

ث ره إلا  الشرط المذكور ، وعلى العكس من ذلك إذا وضع شرط عدم التضامن من قبل احد المظھرین اللاحقین فإن ھ لا ین تج أ         
بالنسبة للملتزم الذي اشترطھ تطبیقا لمب دأ اس تقلال التوقیع ات عل ى اعتب ار أن ك ل توقی ع یعتب ر عم لا مس تقلا ع ن غی ره م ن                     

عبد الحمید الش واربي والأس تاذ ع اطف الش واربي والأس تاذ عم رو الش واربي  ، مرج ع         . للمزید ینظر د . التوقیعات الأخرى   
  . ٢٨٠سابق ، ص

، ١٩٩٩، "وس ائل الائتم ان التج اري و أدوات ال دفع     " علي سید قاسم، قانون الأعمال . عض الفقھاء، أمثال د    وھذا رأي ب   )٤(
إلا أن ال  بعض الآخ  ر وھ  و ال  رأي ال  راجح ف  ي الفق  ھ        . ١٨٣عب  د الفض  یل محم  د احم  د، مرج  ع س  ابق، ص      . ، د٢٣١ص 

ي الق وى إل ى مس توى الض مان ف ي الأح وال       المصري یرى أن أثر شرط عدم الضمان یقتصر عل ى الھب وط بالض مان الص رف     
المدنیة، باعتبار أن ما أجراه یعتبر حوالة حق مدنی ة، عل ى ذل ك یظ ل المظھ ر ال ذي وض ع ھ ذا الش رط ض امناً لوج ود الح ق                

 محمد فرید العرین ي، الأوراق التجاری ة والإف لاس   . علي البارودي ود. ولفعلھ الشخصي وفقاً للقواعد العامة، وللمزید ینظر د     
 .٥٦، ص ١٩٩٩ لسنة ١٧وفقاً لقانون التجارة رقم 

القس  م الأول الكمبیال  ة، دار  ) ١٩٩٩ لس  نة ١٧ف  ي ق  انون التج  ارة رق  م   (رض  ا الس  ید عب  د الحمی  د، الأوراق التجاری  ة    .  د)٥(
 .١٣٢، ص ٢٠٠٥النھضة العربیة، 

o b e i k a n d l . c o m



 

 :إدراج شرط عدم التضامن من قبل الساحب -١

 م  ن قاع  دة تض  امن الم  وقعین عل  ى الورق  ة التجاری  ة، إلا أن  ھ یح  ق    ش  رط یع  د اس  تثناءً إن ھ  ذا ال

للس  احب إدراج  ھ ف  ي الورق  ة التجاری  ة، بالت  الي إذا ق  ام الس  احب بإدراج  ھ فإن  ھ یس  ري عل  ى س  ائر        

 .)١(الموقعین اللاحقین لھ في الورقة التجاریة، دون استثناء ودون أن یذكر ذلك في كل تظھر

منش  ئ للورق ة التجاری  ة بم ا فیھ  ا م ن التزام ات، ل  ذلك یك ون الاعت  داد ف ي تحدی  د       فالس احب ھ و ال  

مضمون الالتزام الصرفي بالرجوع إل ى عب ارة الورق ة التجاری ة ویُس تنتج ھن ا ب أن جمی ع الم وقعین             

على الورقة التجاریة یكونون في حل من أي التزام تضامني تجاه الحامل، إذا كان من وض ع ش رط            

 .و الساحبعدم التضامن ھ

 :إدراج شرط عدم التضامن من قبل أحد المظھرین أو الضامن الاحتیاطي -٢     

إذا كان من وض ع ش رط ع دم التض امن ھ و أح د المظھ رین، ف إن أث ر ھ ذا الش رط یقتص ر علی ھ                

وحده، دون باقي الموقعین السابقین علیھ أو اللاحقین ل ھ، ویك ون م ؤداه معامل ة المظھ رین ف ي ھ ذه         

 .)٢(املة الكفیل غیر المتضامن في علاقتھ بالحامل للورقة التجاریةالحالة مع

 اعتدادابمعنى أنھ لا ینتج أثره إلا بالنسبة للملتزم الذي اشترطھ، تطبیقاً لمبدأ استقلال التوقیعات،      

 .)٣(بأن كل توقیع یُعد عملاً قانونیاً مستقلاً عن غیره من التوقیعات

م دى  : فقد یطرح سؤال مؤداه، لتضامن من قبل أحد المظھرینولما كنّا بصدد إدراج شرط عدم ا   

 امتداد شرط عدم التضامن الذي یضعھ المظھر بحق ضامنھ الاحتیاطي؟

 بحج ر عث رة   أشبھو الحقیقة أن وجود مثل ھذا الشرط یكون مستبعداً من الناحیة العملیة لأنھ یعد  

إلا أن بح ث ذل ك م ن الناحی ة     .  بھ ا    م ن التعام ل  الأش خاص  إبع اد في ت داول الكمبیال ة ویعم ل عل ى          

النظریة یحقق بعض الفائدة، إذ أن الأمر لا یقتصر على شرط عدم التضامن فقط، بل ینصرف إل ى         

 .غیره من البیانات الأخرى، كشرط عدم ضمان القبول أو الوفاء

أش   ارت إل   ى أن   ھ یلت   زم الض   امن    )  تج   اري مص   ري٤٢٠/١(ولبی   ان ذل   ك نلاح   ظ أن الم   ادة  

                                                
ع اطف الفق ي، الأوراق التجاری ة وفق اً     . د، ١٩٢، ص١٩٨٣كمال أبو سریع، الأوراق التجاریة، دار النھضة العربیة،     .  د )١(

 .١٢٠، ص ٢٠٠١، دار النھضة، ١٩٩٩ لسنة ١٧لقانون التجارة رقم 
 .٤٧٢ھاني دویدار، النظام القانوني للتجارة، مرجع سابق، ص .  د)٢(
  .٣٠مصطفى كمال طھ والاستاذ وائل انور بندق، مرجع سابق، ص.  د)٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

یك ون الت زام   (اطي بالكیفی ة الت ي یلت زم بھ ا المض مون، كم ا ج اء ف ي الفق رة الثانی ة منھ ا بأن ھ             الاحتی  

الض  امن الاحتی  اطي ص  حیحاً ول  و ك  ان الالت  زام ال  ذي ض  منھ ب  اطلاً، م  ا یعن  ي أن الت  زام الض  امن       

 ھ ذه  وھذه ھي القاعدة العامة في ھ ذا الش أن، ویس تثنى م ن       ،  الاحتیاطي یبقى تابعاً لالتزام المضمون    

 .القاعدة إذا كان الالتزام المضمون باطلاً

الذي یضعھ المظھر، لا یتصل بذاتی ة الالت زام فإن ھ لا ی دخل ض من          ،  ولكون شرط عدم التضامن   

وھذا یعني أن التزام الض امن الاحتی اطي   )  تجاري مصري  ٤٢٠/٣المادة  ( الاستثناء الذي جاءت بھ   

 .تي یضعھا المظھر ساریة بحق الضامن الاحتیاطيلا ینفصل عن التزام المظھر، فتكون الشروط ال

      كم  ا یج   ب أن نش   یر إل   ى أن ش   رط ع   دم التض   امن ق  د ی   درج ف   ي ورق   ة مس   تقلة ع   ن الورق   ة   

 كأن یقوم المظھر مثلاً بإدراج بیان في ورقة مستقلة یتضمن عدم تضامنھ في دفع قیمة )١(، التجاریة

داد أث  ر ش  رط ع  دم التض  امن المكت  وب عل  ى ورق  ة الورق ة التجاری  ة للمظھ  ر إلی  ھ، و ھن  ا یك  ون امت   

ولا ینص رف إل ى ب اقي الم وقعین الآخ رین      ، )٢(مستقلة مقصوراً على م ن ك ان عالم اً ب ھ أو ارتض اه       

 .على الورقة التجاریة، ولا یحتج بھ إزاءھم

وفي نھایة الحدیث عن شرط عدم التض امن ینبغ ي أن نب ین أن وج وده ف ي الورق ة التجاری ة یع د                  

 للائتمان وتعطیلاً لتداولھا، مم ا دف ع المح اكم إل ى أن تتش دد ف ي اس تخلاص وج ود مث ل ھ ذا              إضعافاً

الشرط، كونھ یخالف الأصل الذي یقضي بتضامن الموقعین في الورقة التجاریة، لذلك أش ارت إل ى          

 .)٣(وجوب أن یكون ھذا الشرط واضحاً و بعبارة صریحة خالیة من أي لبْسٍ

                                                
إذا تم ت الإحال ة إل ى وق ائع أو تص رفات      " ایة الذاتیة للأوراق التجاریة الذي یشیر إلى أنھ  تجدر الإشارة ھنا إلى مبدأ الكف       )١(

خارجة عن الورقة التجاریة بشأن بیان من البیانات الاختیاریة، فأنھ لا یعتد بھذا البی ان،  وبالت الي یعتب ر البی ان المح ال بش أنھ        
 ،لأن الفرض ھو توافر جمیع البیانات الإلزامیة المقررة قانون اً ف ي   كأن لم یكن ولكن دون أن یؤثر في صحة الورقة التجاریة    

وترتیباً على ذلك یجب كتابة صیغة القبول أو التظھیر أو الضمان الاحتیاطي على الورقة ذاتھا، ولا یجوز أن تكون     . الورقة  
 ال واردة علیھ ا، فیج وز ف ي ھ ذه      مدونة في ورقة مستقلة ،لكن قد یحدث ألا یكف ي وج ھ الورق ة أو ظھرھ ا لت دوین التص رفات             

الحالة كتابة ما یفید ھذه الأعمال في ورقة أخرى على أن ترفق بصك الالتزام الصرفي فتص بح ج زءاً من ھ، وتس مى ف ي ھ ذه           
  .٢٤-٢٣ھاني محمد دویدار، الاوراق التجاریة، مرجع سابق، ص . الحالة بالوصلة، للمزید ینظر د 

 .٢٨١ص إلیاس حداد، مرجع سابق، .  د)٢(
 .٢٨٠عبد الحمید الشواربي والاستاذ عاطف الشواربي، والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص .  د)٣(
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 المبحث الثاني

 التضامن الصرفي من حیث الأشخاص نطاق 

ذل ك أنّ ك ل م ن وق ع عل ى      ، یعد الدین الصرفي من أقوى الدیون المض مونة بض مانات شخص یة            

ومن ثم فإنھ یلتزم تجاه حاملھا بأداء ، الورقة التجاریة یكون قد أدخل نفسھ ضمن المنظومة الصرفیة

،  ف ي ح الات الرج وع   الأص ل  ع د إذ ی ،سواء كان ذلك في میعاد الاستحقاق، یرجع علیھ حینما  قیمتھا  

 .)١( یھا الرجوع قبل تاریخ الاستحقاق في بعض الحالات التي یجوز فالأمرأو قبل ذلك كما ھو 

 المطلب الأول

 الأشخاص الملتزمون بالتضامن

التضامن الصرفي من حیث نطاقھ الشخصي ینصرف إلى مجموعة الموقعین على الكمبیالة وھم 

، ویع د  )٢(ب علی ھ القاب ل والمظھ ر والض امن الاحتی اطي والقاب ل بالت دخل        كل من الساحب والمس حو    

جمی ع ھ  ؤلاء الم  وقعین ملت  زمین بالتض  امن تج  اه الحام ل بالوف  اء بقیم  ة الورق  ة التجاری  ة ف  ي میع  اد    

 .)٣(الاستحقاق

الأش  خاص الملتزم  ون بموج  ب   "  تج  اري مص  ري إل  ى ذل  ك بقولھ  ا    ٤٤٢وق  د أش  ارت الم  ادة   

فق د ج اء ف ي    ، وق د اتج ھ المش رع العراق ي الاتج اه ذات ھ      "  بالتض امن قب ل حاملھ ا        نمسئولوالكمبیالة  

 مس ئولون بالتض امن تج اه    ةالأشخاص الملتزمون بموج ب الحوال   " ي ق تجاري عرا ١ / ١٠٦المادة  

ولأھمی  ة . علی  ھ س  نقوم ببی  ان المقص  ود بك  ل واح  د م  ن الأش  خاص الملت  زمین بالتض  امن      " حاملھ  ا

 . ھذا المطلب بتقدیم بسیط بكل شخص منھم سنبدأ خاصالأشالتعریف بھؤلاء 

 منشئ الورقة التجاریة: أولاً
ة عل  ى وج  ھ التض  امن عل  ى أس  اس أن  ھ المنش  ئ للكمبیال  ة  ل   ف  ي الكمبیامس  ئولیع  د الس  احب أول 

ولا یغیر م ن طبیع ة التزام ھ وق وع القب ول م ن قب ل المس حوب علی ھ أم لا،          ، )٤(والموقع الأول علیھا  

                                                
  .٢٧٥، ص ١٩٧١خالد الشاوي، الاوراق التجاریة في التشریعین اللیبي والعراقي، مطابع دار الكتب بیروت، . د )١(
 أن ع دم توقیع ھ عل ى الكمبیال ة ب القبول یجعل ھ أجنبی ا عنھ ا غی ر          لا محل للحدیث عن المس حوب علی ھ غی ر القاب ل باعتب ار       )٢(

 . ١٦٤محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص. ملتزم فیھا، ینظر د
  .٢٠٠، ص ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، ٢فائز نعیم رضوان، الأوراق التجاریة، ط. د )٣(
 ؛ینظر )٤(

 Thaller, et Percerou, Traite elementaire de Droit Commercial se, ed.N 1325 . Lyon Caen et 
Renault, Traite de Droit Commercial T,4 . 1925 . N 66. p .58. 
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 

ام الساحب لا ینظر إلیھ على أنھ یعد المدین الأصلي في الورقة التجاریة، بل ینظر إلیھ حیث أن التز

 . على أنھ أحد الموقعین علیھا

وبالنتیجة فلا یمكن أن یتخلص من مسؤولیتھ الصرفیة والتضامنیة تجاه الحامل كون ھ ق دم الوف اء     

 ،ل ذا ف إن مس اءلة    )١( للرج وع علی ھ  للمسحوب علیھ، م ا دام أن الحام ل ق د اتب ع الإج راءات القانونی ة         

 الس احب م ن المس ئولیة    إبراء المقررة قانوناً تحت طائلة    الإجراءاترھن بأن یتخذ الحامل     الساحب  

 .  )٢(بموجب الكمبیالة 

ولك ي یع ي أنّ مقاب ل    ، )٣(  كما یلتزم ساحب الكمبیال ة بإیج اد مقاب ل الوف اء ل دى المس حوب علی ھ             

 الدین النقدي ال ذي یمث ل ذل ك المقاب ل موج وداً وق ت الاس تحقاق، وأن        الوفاء موجود، یجب أن یكون   

 .)٤(یكون مساویاً على الأقل لمبلغ الورقة التجاریة

إذ إنّ الس احب   ولا یجوز للساحب أن یعفي نفسھ من ضمان الوفاء، أم ا ض مان القب ول فل ھ ذل ك،           

ول المس  حوب علی  ھ ع  ن القب  ، وعلی  ھ یك  ون م ن ح  ق الحام  ل ف  ي ح  ال امتن اع   )٥(یع د ض  امناً للقب  ول 

 إضعاف للتأمینات الت ي وع د الس احب تق دیمھا، مم ا یترت ب         امتناعھ الرجوع على الساحب، لأن في    

علیھ سقوط أجل الكمبیالة واستحقاقھا في الحال، تطبیقاً للقاعدة العامة التي تقضي بسقوط الأجل، إذا 

 .)٦(تخلف المدین من تقدیم التأمینات التي وعد بھا

ن ضمان القبول لیس من النظام العام، وھ ذا یعن ي أنّ الس احب یس تطیع  التحل ل م ن ض مان               إلا أ 

القبول، بإیراد شرط عدم ضمان القبول بالكمبیالة، و ف ي ھ ذه الحال ة إذا امتن ع المس حوب علی ھ ع ن            

الة القبول فلا یستطیع الحامل الرجوع على الساحب، وإنما علیھ الانتظار حتى میعاد استحقاق الكمبی

للمطالب  ة بھ  ا، كم  ا یس  تطیع الس  احب التحل  ل م  ن ض  مان القب  ول ب  إیراد ش  رط یمن  ع تق  دیم الكمبیال  ة     

فھو لا یلتزم ،  مسئولیة فرعیة ولیست رئیسیةأنھاوھناك من یكیف مسئولیة الساحب على ، )٧(للقبول

                                                
 .٧٩مھند محمد عوض ضمره، مرجع سابق، ص. د )١(
 ؛ینظر )٢(

 M.C. Kuchhol . "Mercantile law " New Delhi, Vikas. Publishing house pvt itd. New Delhi, 
1993, p 393 .. 

 .  تجاري عراقي٦٢ تجاري مصري، المادة ٤٠١ المادة ینظر )٣(
 .  تجاري عراقي٦٣ تجاري مصري والمادة ٤٠٢ المادة ینظر )٤(
 .  تجاري عراقي٥٠ تجاري مصري، والمادة ٣٩٠المادة  )٥(
 .كمال أبو سریع، مرجع سابق . د )٦(
  .١٩٣، ص ٢٠٠٨ الموقعین علیھا، دار النھضة العربیة، محمد على محمد بني مقداد، الأوراق التجاریة وتضامن. د )٧(
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، ة المس حوب علی ھ  إذ أن الكمبیال ة س تقبل وت دفع بواس ط     ،  وإنما یتعھد فق ط   ،  بان یدفع الكمبیالة بنفسھ   

   .)١(وانھ سیعوض الحامل أو أي مظھر الزم بدفعھا بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء

 المسحوب علیھ القابل : ثانیاً

لا یصبح المسحوب علیھ ملتزماً ب الأداء ص رفیاً، إلا من ذ اللحظ ة الت ي یوق ع فیھ ا عل ى الكمبیال ة            

الص  رفي الأص  لي ب  أداء قیمتھ  ا ف  ي ت   اریخ      وعندئ  ذ یص  بح المس  حوب علی  ھ الملت  زم      ، )٢(ب  القبول 

الاستحقاق لحاملھا ومتضامناً مع غیره من الموقعین علیھا بأداء تلك القیمة ویمثل ھ ذا الالت زام اث راً       

خاصة حینما یك ون المس حوب علی ھ    ، جوھریا بالغا نظرا لما یترتب علیھ من مزایا للحامل الشرعي 

ویرت ب القب ول ف ي    . )٣()  م ن اتفاقی ة جنی ف الموح دة    ٢٨ادة الم( وھذا ما أكدتھ ،  معروفا كالبنك مثلا  

ذمة المسحوب علیھ التزاماً صرفیاً مستقلاً عن العلاقة القانونیة بینھ وبین الساحب، وین تج ع ن ذل ك      

أن المسحوب علی ھ القاب ل لا یس تطیع أن یح تج ف ي مواجھ ة الحام ل بال دفوع الت ي ك ان م ن حق ھ أن                

 . )٤(أي من المظھرین السابقینیثیرھا في مواجھة الساحب و

ولا یمكن للمسحوب علیھ القابل إعفاء نفسھ من الضمان، إذ إنھ في قبولھ للحوالة یك ون ق د تعھ د     

 . )٥(بدفع مبلغھا للحامل، وھذا التعھد قطعي ولا یجوز العدول عنھ

ن ال ذي   المسحوب علیھ القابل في مركز المدین الأص لي المتض ام    ھذا وقد أجمع الفقھاء على عد     

، كم ا أن إفلاس ھ یجی ز للحام ل الرج وع      )٦(یترتب على وفائھ براءة ذم ة س ائر الملت زمین الص رفیین      

 . بالورقة التجاریة قبل میعاد استحقاق تلك الورقة

                                                
 . Roy Goode " commercial law " clays Itd . England, 1995, p 550...      ینظر )١(
وحري بنا البیان بأن المسحوب علیھ في الأصل لیس ملزم اً ب القبول   . ١٥١على جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص . د )٢(

 أن الأخیر لا یجبر عل ى تلبی ة الأم ر ب الأداء الص ادر إلی ھ م ن الس احب، إذ ق د یتض ح لدی ھ م ن مراجع ة                أو واجباً علیھ، حیث   
حساباتھ انھ غیر مدین للساحب، او قد یكون مدیناً لھ لكنھ یرفض قبول الورقة التجاریة لكي لا یزج نفس ھ ف ي می دان الالت زام      

 بح ث  ٥فائق الش ماع، التم اس قب ول الس فتجة، ص    . ن التفصیل ینظر، دالصرفي، تجنباً لتحمل صرامة ھذا الالتزام، للمزید م  
 .١٩٩٦منشور في مجلة العلوم القانونیة، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني ،

 م ن ق انون   ١٥٩ م ن ق انون التج ارة العراق ي والم ادة      ٧٨ من ق انون التج ارة المص ري الح الي والم ادة        ٤١٦تقابلھا المادة    )٣(
 . لأردنيالتجارة ا

 .١٤٦، ص٢٠٠٠٣أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة، " دراسة مقارنة"علاء الدین محمد حسیني، الرجوع الصرفي، . د )٤(
 . ٢٧٧، ص١٩٧١خالد الشاوي، مرجع سابق ، . د )٥(
 .١٣٢، ص١٩٦٨علي البارودي، الوجیز في القانون التجاري، المكتب المصري للطباعة، الإسكندریة،. د )٦(
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 المظھـر: ثالثاً

ھ  و أح  د الأش  خاص الم  وقعین عل  ى الكمبیال  ة، ویلت  زم التزام  اً ذا طبیع  ة ص  رفیة بض  مان قبولھ  ا  

ام المظھر التزاماً تض امنیاً م ع الس احب وبقی ة الملت زمین الص رفیین تج اه المظھ رین         ووفائھا، والتز 

 .)١(إلیھم وجمیع الحملة اللاحقین

 . وھذا یعني أن التظھیر لا یقطع علاقة المظھر بالورقة التجاریة، وإنما یبقى ضامناً للوفاء

لھ التخلص من عبء ھ ذا  لكن في حقیقة الأمر إن المشرع وضع للمظھر طریقاً یستطیع من خلا   

 .الضمان

  -: ویكون ذلك بإحدى الحالتین

 لا ف ي مواجھ ة   الأداءأن یعفي المظھ ر نفس ھ م ن الض مان تمام اً، ف لا یس أل ع ن         : الحالة الأولى 

المظھر إلیھ ولا في مواجھة من سوف تؤول إلیھ الكمبیالة بعد تداولھا وذلك من خلال شرط یض عھ        

ظھیرھا و ھو شرط عدم الضمان وعل ى ھ ذا النح و یك ون الإعف اء كلی اً          المظھر على الكمبیالة عند ت    

 . )٢ ()عدم الضمان المطلق(

 أن یجعل المظھر مسؤولیتھ في نط اق مح دد ف لا یعف ي نفس ھ م ن الض مان مطلق اً           :الحالة الثانیة 

ذا وإنما یحدد ھذا الضمان في مواجھة المظھر إلی ھ فحس ب فیمن ع أي تظھی ر جدی د للكمبیال ة، لك ن إ             

حصل ھذا التظھیر الجدی د للكمبیال ة فإن ھ یك ون مش روعاً، أم ا المظھ ر ال ذي من ع التظھی ر فإن ھ ل ن                    

 .)٣(لمظھر إلیھ الثاني وكل حامل بعدها إلىیكون ضامناً بالنسبة 

 الضامن الاحتیاطي: رابعاً
 تخل ف  كلّ ھ أو بعض ھ ف ي ت اریخ الاس تحقاق، إذا      ) الكمبیال ة (ھو شخص یتعھد بوفاء مبل غ الس ند      

 .)٤(المسحوب علیھ عن ذلك ضمانة منھ لواحد أو أكثر من الملتزمین بھ

 بأنھ ش خص یتق دم لض مان قب ول ووف اء الكمبیال ة، أو ض مان أح دھما لص الح أح د             أیضاویعرف  

 .)٥(الملتزمین الموقعین على الكمبیالة

اریة لك ن ل یس   وفي الغالب یكون الضامن الاحتیاطي شخصاً من غیر الموقعین على الورقة التج   

ھناك ما یمنع من أن یكون الضامن الاحتی اطي ھ و أح د الملت زمین بھ ا، إذ إنّ الفقھ اء أجمع وا عل ى              
                                                

 . تجاري عراقي٥٥ تجاري مصري، ٣٩٥المادة  )١(
 . ١٩٠سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 .١٢١على سلمان العبیدي، مرجع سابق، ص.  تجاري عراقي، وینظر أیضاً د٥٥/١ تجاري مصري، المادة ٣٩٥/٢المادة  )٣(
 . ١٢١ھشام فرعون، مرجع سابق، ص. د )٤(
 .٣٧٧ مرجع سابق، صمحمود مختار أحمد بریري،. د )٥(
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 

جواز أن یكون أحد الموقعین ضامناً احتیاطیاً إذا كان ف ي كفالت ھ م ا یزی د م ن الض مان ف ي مص لحة            

 .)١(الحامل

والأداء، إلا أن ھ یس تطیع أن   والأصل أن التزام الضامن ینصب عل ى أن ھ یض من ك ل م ن القب ول             

یلت   زم بض   مان القب   ول دون الأداء، أو العك   س، أو أن یحص   ر ض   مانھ بحام   ل مع   ین دون الحمل   ة  

 .)٢(الآخرین أو أن یحصره لمصلحة ملتزم معین دون الملتزمین الآخرین

 وإذا كان الأصل أن التزام الضامن الاحتیاطي یتب ع الت زام المض مون، إلا أن التزام ھ عل ى وج ھ        

التضامن یفقده الدفع بالتجری د أو التقس یم، ف إذا ك ان الض امن الاحتی اطي أح د الملت زمین ف ي الورق ة                 

التجاریة وسقط حق الحامل ف ي الرج وع علی ھ باعتب اره أح د المظھ رین إلا أن ھ لا یمن ع م ن رج وع               

الحام ل ف ي   فوجود الض امن الاحتی اطي م ن ش أنھ تأكی د ح ق       . الحامل علیھ باعتباره ضامناً احتیاطیاً  

 . الحصول على حقھ في الورقة التجاریة

 القابل بالتدخل: خامساً

ھ و ش خص یع رض قبول ھ للكمبیال ة بمناس  بة امتن اع المس حوب علی ھ ع ن القب ول، وم  ن دون أن           

، وذلك لأن المسحوب علیھ عندما تقدم إلیھ الورقة التجاری ة فھ و   )٣(یكون ذلك مشروطاً في الكمبیالة   

وی أتي دور القاب ل   ، بح ملتزم اً ص رفیاً ب أداء قیمتھ ا للحام ل أو أن ھ ی رفض القب ول         إما أن یقبلھا ویص   

 . بالتدخل لیحل محل المسحوب علیھ

ویختل  ف القب  ول بالت  دخل ع  ن القب  ول الاحتی  اطي و ذل  ك لأن القاب  ل الاحتی  اطي یك  ون معین  اً ف  ي   

 .)٤(ھ عن قبول الكمبیالةبینما القابل بالتدخل لا یظھر إلا إذا امتنع المسحوب علی، الكمبیالة

والقابل بالتدخل یمكن أن یكون أحد الموقعین على الورقة التجاری ة كم ا یج وز أن یك ون شخص اً         

أجنبی  اً عنھ  ا، ك  ذلك یج  وز للمس  حوب علی  ھ ال  ذي ل  م یقب  ل الكمبیال  ة باعتب  اره م  دیناً أص  لیاً أن یقبلھ  ا   

 .)٥(متدخلاً أي قابلاً بالتدخل

                                                
 الج  زء الث اني، دار الثقاف  ة للنش ر والتوزی  ع، عم  ان،   -الأوراق التجاری ة (ف وزي محم  د س امي، ش  رح الق انون التج  اري    . د )١(

 .١٧٢، ص٢٠٠٩
إب  راھیم إس  ماعیل إب  راھیم، الض  امن الاحتی  اطي ف  ي الأوراق التجاری  ة، دراس  ة قانونی  ة، دار الثقاف  ة للنش  ر والتوزی  ع،     . د )٢(

 .١٥٠ ، ص١٩٩٩ن، عما
 .١٧٩ھاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص. د )٣(
 . ١٦٦محمد السید الفقي، مرجع سابق ، ص. د )٤(
 .  تجاري عراقي١١٦المادة  )٥(
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 

أن یفصح ع ن الملت زم الص رفي ال ذي ت دخل ھ و لمص لحتھ ولض مان         ویجب على القابل بالتدخل     

 .)١(الوفاء بالتزامھ، وإذا لم یقم بھذا الإفصاح عُدّ القبول حاصلاً لمصلحة الساحب

 للطرف الذي تدخل بالقبول لأجلھ فیما يالمركز القانون القابل بالتدخل یكون في نفس أنوالحقیقة 

 الأط  رافوحقوق  ھ ف ي مواجھ  ة  ،  اللاحق  ة ل  ھ م ن جھ  ة ط راف الأ أم  ام الأخی  ریتعل ق بمس  ئولیة ھ ذا   

 .)٢(كما انھ یخضع لأي منع یخضع لھ الطرف الذي تدخل بالقبول لأجلھ، أخرىالسابقة لھ من جھة 

 الفرع الأول

 اتجاه الإرادة لإحداث الالتزام الصرفي

س ي لص  حة  یعتم د الالت زام الص رفي بش كل كبی ر عل ى وج ود الإرادة وص حتھا، لأنھ ا ش رط أسا          

التصرفات القانونیة، والإرادة شيء معنوي كامن في النفس ولا یعتد بھ إلا إذا ت رجم بص ورة مادی ة      

 .على أرض الواقع

ن الالتزام الصرفي بالكمبیالة وبكل ورقة تجاریة وما یترتب على إنشائھا أو قبولھا أو ضمانھا إو

 . صاحبھ إلى القیام بھأو تظھیرھا، یشكل عملاً قانونیاً یستلزم أن تتجھ إرادة

وإذا ك ان الالت  زام الص رفي یع  دُّ التزام اً ش  كلیاً، ف إن ھ  ذه الش كلیة لا یمكنھ  ا أن تحج ب دور ھ  ذه       

والتعبیر ع ن إرادة الملت زم بالورق ة التجاری ة یتخ ذ مظھ راً مادی اً ھ و         . الإرادة في نشوء ھذا الالتزام   

زم بالكمبیالة، ل یس لأن توقیع ھ ذی ل ھ ذه الورق ة      التوقیع علیھا، لكن الساحب أو المظھر أو القابل یلت   

أن یلتزم بھا ولك ي یك ون رض ا الملت زم بالكمبیال ة منتج اً لأث ره م ن         ) ارتضى(فحسب، بل لأنھ أراد  

الوجھة القانونی ة یج ب أن یك ون ص ادراً ع ن إرادة مس تنیرة، أي یج ب أن یك ون خالی اً م ن العی وب             

 .)٣(القانونیة كالغلط والإكراه والتدلیس

فالتوقیع وإن كان من الشروط الشكلیة لإنش اء الورق ة التجاری ة والالت زام بھ ا، إلا أن ھ ف ي حقیق ة            

 منشئھا الأمر یمثل الرضا فیھا، ومن المعلوم أن الورقة التجاریة عند تحریرھا لا تحمل سوى توقیع 

مبیال ة، ویج ب أن یك ون    الذي یعبر عن إرادتھ بالالتزام عند امتناع المسحوب علیھ بالوفاء بقیم ة الك        

                                                
 ). تجاري مصري٤٥٠/٤(، وینظر أیضاً المادة ١٧٩ھاني  دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص.  د)١(
 Maurice megrah . F. R . ryder " Byles  on bills of  exchange " London, swee and ... ینظ ر  )٢(

maxwell itd .1972 . p 168 . 
 .٦٧إلیاس حداد، مرجع سابق، ص .  د)٣(
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 

ھذا التوقیع معبراً عن إرادة حقیقیة اتجھت إلى إح داث ھ ذا الأث ر الق انوني وھ و الالت زام ب دفع قیم ة             

الكمبیالة، فإرادة الملتزم یجب أن تكون قد اتجھت لخل ق رابط ة قانونی ة تتجس د ف ي أن الموق ع عل ى               

ت إرادتھ إلى ورقة أخرى فلا تكون ھن اك  الكمبیالة یعرف أنھ یوقع على ورقة تجاریة، أما إذا اتجھ         

كمبیالة، و ذلك لأن التوقیع یلزم صاحبھ متى كان عارفاً بأن ما یوقعھ ھو ورقة تجاریة أم ا إذا وق ع          

على الكمبیالة معتقداً أنھا من طبیعة أخرى، بسبب غش من الطرف الآخر، فإن ھذا التوقیع لا یل زم         

 .صاحبھ

 .)١(ر المادي لاتجاه الإرادة لإحداث الالتزام الصرفيإذاً فوجود التوقیع یمثل المظھ

وأن المقصود في اتجاه الإرادة لإحداث الالتزام الصرفي ھو رضى الملتزم بھذا الالتزام رض اءً       

ص   حیحاً، ولا یك   ون الرض   اء ص   حیحاً إلا إذا نش   أ خالی   اً م   ن عی   وب الإرادة ك   الغلط والإك   راه        

 .)٢(والتدلیس

زم عیب من عیوب الإرادة جاز ل ھ التمس ك ب البطلان ف إذا وق ع الش خص           فإذا ما شاب إرادة الملت    

وتبق ى التزام ات   ، )٣(على الحوالة التجاری ة تح ت ت أثیر الإك راه ج از ل ھ أن یتمس ك ب بطلان التزام ھ            

ھ  ذا ویف  رق بع  ض الفقھ  اء ب  ین الإك  راه وعی  وب   ، )٤ (غی  ره م  ن الم  وقعین عل  ى الكمبیال  ة ص  حیحة  

تمسك بالإكراه كأحد العی وب الت ي تقب ل التطھی ر، فھ و دف ع موض وعي        الرضى الأخرى، إذ یمكن ال    

 .)٥(یستطیع الموقع الذي وقع ضحیتھ الاحتجاج بھ ضد جمیع الحملة حتى من كان فیھم حسن النیة

ن التمسك بالبطلان لعیبٍ لحق برضاء موقع الكمبیال ة لا یح تج ب ھ إلاّ تج اه ال دائن المباش ر ل ھ             إو

فإذا اعترى الس احب عی ب م ن عی وب الإرادة، ف إن التزام ھ       ، رین حسني النیة  من دون الدائنین الآخ   

 تج اه المس تفید الأول   إلالكن ھذا البطلان لا یمكن الساحب من الاحتجاج ب ھ  . في الكمبیالة یعد باطلاً  

 في الكمبیالة، أما إذا تُدولت الكمبیالة إلى أن وصلت إلى ید حامل حسن النیة، ولا یعلم بالعی ب ال ذي      

 .)٦( قاعدة تطھیر الدفوعالبطلان في مواجھة ذلك، على وفق لحق رضاء الساحب فلا یحتج ب

                                                
جستیر، معھد   الاستاذ ناجي عراك عرموش، ضمانات وأحكام الوفاء بالكمبیالة في القانون العراقي والمصري، رسالة ما       )١(

  .٣١، ص ٢٠١١البحوث والدراسات العربیة، 
 .٨٢عبد الحمید الشواربي والاستاذ عاطف الشواربي والاستاذ عمر الشواربي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
  .٤٤٨، ص ٢٠٠٩علي كاظم الرفیعي، القانون التجاري، مكتبة السنھوري، بغداد، .  د)٣(
 .١٩٨٤ة  لسن٣٠ تجاري عراقي رقم ٧٦المادة  )٤(
  .١١٣، ص ١٩٦٩أحمد البسام، قاعدة تطھیر الدفوع في میدان الأوراق التجاریة، مطابع العاني، بغداد، .  د)٥(
  .٣٩فائز نعیم رضوان، مرجع سابق، ص .  د)٦(
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 

وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یجوز للساحب في الأحوال جمیعھا أن یتمسك بالاستغلال كأحد عیوب  

تجاری اً  الرضا للاحتجاج ببطلان التزامھ بالوفاء بالكمبیالة، إذا كان التعامل بالورق ة التجاری ة عم لاً         

التي تقضي بأن ھ لا یج وز بس بب الاس تغلال      و ) تجاري مصري  ٥٢( لنص المادة     وفقاً بالتبعیة وذلك 

 .)١(أن یطلب التاجر إبطال العقود التي یبرمھا لشؤون تتعلق بأعمالھ التجاریة

 ھذا وقد ینعدم الرضا، إذا كانت إرادة الساحب لم تتجھ لإحداث الالتزام، وذلك في حالة التزویر،     

وھذا التزویر لا تتطھر منھ الورقة التجاریة، ویستطیع الساحب أن یحتج بعدم التزام ھ ف ي الكمبیال ة      

سواء في مواجھة المستفید الأول أو في مواجھة الحامل حسن النیة، لانع دام تعبی ره ع ن إرادت ھ ف ي           

دة ف إن بط لان أح د ھ ذه     لكن إذا تُدُوِلت الكمبیالة واشتملت عل ى توقیع ات ع          . الالتزام بقیمة الكمبیالة  

،وذل  ك )٢(التوقیع ات لتزوی  ره لا ی ؤثر عل  ى ب اقي التوقیع  ات مت  ى كان ت ص  ادرة ع ن إرادة ص  ریحة     

أي أن ).  تج اري مص ري  ٣٨٦(یكون على وفق مب دأ اس تقلال التوقیع ات ال ذي أش ارت إلی ھ الم ادة          

ی ب، أم ا إذا ت دولت    إمكانیة التمسك بالبطلان لعی وب الرض ى لا تعم ل إلا ف ي مواجھ ة المتس بب للع               

 .)٣(الورقة بالتظھیر فلا یحتج بھذه العیوب في مواجھة الحامل حسن النیة

 الفرع الثاني

  التضامن الصرفي في إطار مبدأ استقلال التوقیعات

، یتع دد الأش  خاص ال  ذین یت  دخلون بمناس  بة إنش اء الأوراق التجاری  ة وت  داولھا وض  مانھا ووفائھ  ا   

ذاتیة لا ینشأ المركز الصرفي لأي من ھؤلاء إلا إذا كان لھ توقیع على الورقة وتطبیقاً لمبدأ الكفایة ال

 .)٤(التجاریة

 فلمنشئ الورقة التجاری ة توقی ع علیھ ا، وھ و س احب الكمبیال ة أو الش یك أو مح رر الس ند لأم ر،                

ك ون  ویكون لمظھر الورقة التجاریة توقیع علیھا بم ا یفی د التن ازل ع ن الح ق الثاب ت ف ي الورق ة، وی         

للضامن الاحتیاطي أي الكفی ل توقی ع عل ى الورق ة التجاری ة أی اً ك ان الملت زم الص رفي ال ذي یت دخل                 

الكفیل لضمان التزام ھ، أم ا بخص وص الكمبیال ة ف لا یك ون المس حوب علی ھ ملتزم اً ص رفیاً إلا م ن              

 .)٥(وضع توقیعھ على الكمبیالة بالقبول

                                                
 .١٧رضا السید عبد الحمید، مرجع سابق، ص .  د)١(
 .٢٤٢، ص ١٩٩٨كر العربي، محمود مختار بریري، قانون المعاملات التجاریة، دار الف.  د)٢(
 .٢٤٢محمود مختار بربري، مرجع سابق، ص .  د)٣(
 .٢٢ھاني دویدار، مرجع سابق، ص .  د)٤(
  .١٣٩مصطفى كمال طھ و الاستاذ وائل نور بندق، مرجع سابق، ص .  د)٥(
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 

 مبدأ استقلال التوقیعات، ویعن ي ھ ذا المب دأ، أن ك ل     والمبدأ السائد في مجال القانون الصرفي ھو    

توقیع في الورق ة التجاری ة یس تقل بذات ھ ع ن التوقیع ات الأخ رى، بحی ث أن ك ل موق ع عل ى الورق ة                

یلتزم بالوفاء بقیمتھا التزاماً یستقل تماماً عن التزامات باقي الموقعین، فإذا ك ان أح د ھ ذه التوقیع ات           

 الإرادة، أو لع  دم مش  روعیة العم  ل ال  ذي س  حبت أو اعت  وری  ة أو لعی  ب وق  ع ب  اطلاً ل  نقص ف  ي الأھل

ظھرت الورقة بس ببھ ف إن ھ ذا ال بطلان أو العی ب لا ینس حب إل ى التوقیع ات الأخ رى، س ابقة كان ت             

 .)١(علیھا أو لاحقة لھا، طالما كانت صحیحة بذاتھا

ورق ة التجاری ة ینش أ ف ي     كما أن مبدأ استقلال التوقیعات یعني أن كل شخص یضع توقیعھ على ال 

ذمتھ التزام صرفي قائم بذاتھ ومستقل عن التزامات غیره من الموقعین، سواء أكانوا سابقین علیھ أم 

 .)٢(إذ یكون ملتزماً بوفاء قیمتھا إذا امتنع المدین عن الوفاء في تاریخ الاستحقاق، لاحقین لھ

التجاری ة، والتش جیع عل ى ت داولھا، إذ إن     والحقیقة أنھ من شأن ھذا المبدأ دعم الثق ة ف ي الأوراق       

ھ ذه الثق  ة یمك  ن أن تتزع  زع كثی  راً إذا ك  ان ح ق الحام  ل یمك  ن أن یت  أثر أو ینھ  دم ب  زوال التزام  ات    

 .الموقعین السابقین

إذا اش تملت  "ولقد أقر ھذا المبدأ ف ي ق انون جنی ف الموح د ف ي الم ادة الس ابعة من ھ فق د ج اء فیھ ا                 

شخاص لیست لھ م أھلی ة الالت زام، أو عل ى توقیع ات م زورة، أو لأش خاص        الكمبیالة على توقیعات أ 

وھمیین، أو توقیعات لا تكون لأي س بب آخ ر ملزم ة لم ن وق ع الكمبیال ة، ولا لم ن وقع ت الكمبیال ة                 

 ".بأسمائھم، فلا تبطل مع ذلك التزامات الآخرین

ر الحك م نفس ھ بش أن مب دأ     ھذا وقد جاء موقف المشرع المصري متأثراً بنص الم ادة الس ابقة، ف أق        

إذا حمل  ت الكمبیال  ة توقیع  ات " تج  اري مص  ري أن  ھ ٣٨٦اس  تقلال التوقیع  ات، فق  د ج  اء ف  ي الم  ادة  

أو توقیع ات م زورة أو لأش خاص وھمی ین أو توقیع ات غی ر          . أشخاص لیست لھم أھلیة الالت زام بھ ا       

رھم من الموقعین تبقى م ع  ملزمة لأسباب أخرى، أو لمن وقعت الكمبیالة بأسمائھم فإن التزامات غی   

 ".ذلك صحیحة

                                                
ي اب  راھیم، التص  رف الق  انوني   عل  ي ف  وز . وینظ  ر د. ٣١، ص ١٩٩٨أب  و زی  د رض  وان، الأوراق التجاری  ة، دار الفك  ر العرب  ي،     . د )١(

  .٢١٧ ، ص٢٠٠٩المجرد، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ،العدد الثاني، المجلد الرابع والعشرون، 
 .١٠٥ناصر أحمد إبراھیم النشوي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
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 

كما أخذت معظ م التش ریعات بھ ذا المب دأ وعدت ھ أساس اً ف ي التع املات الص رفیة، فنج د المش رع               

قد عزز المركز القانوني لحاملي الأوراق التجاریة بتقوی ة ض ماناتھم، وجعلھ م بم أمن     ، اللبناني مثلاً 

ا بش أن العلاق ات الأص لیة الت ي كان ت س بباً لتحری ر        من الاحتجاج بوجھھم بالدفوع التي یمكن إثارتھ      

حی ث نص ت   ، )١(ھذه الأوراق أو غیرھا من الدفوع العائدة ل بطلان التوقیع ات وانع دام أھلی ة الموق ع           

ن احتوى على بعض التواقیع الم زورة فإن ھ یبق ى ص حیحاً     إبأن السند و  "، تجاري لبناني  ٣٢٠المادة  

ملی ھ الش رعیین؛ لأن ذل ك لا ی ؤثر عل ى س ائر الت زام الم وقعین          حاإل ى من الوجھة الصرفیة بالنس بة     

 .  )٢( "علیھ

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن كل توقیع یوضع على الورقة التجاریة ھو مس تقل ع ن          

 .باقي التوقیعات الأخرى

، أق ره  ولأھمیة مبدأ استقلال التوقیعات في دعم الثق ة ب الأوراق التجاری ة والتش جیع عل ى ت داولھا       

 من نظام الأوراق التجاریة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ٩كذلك المشرع السعودي في المادة   

  .ـ ھ١٣٨٣ لسنة ٣٧رقم 

لكن بقى لنا أن نشیر إلى مس ألتین مھمت ین إح داھما تتعل ق بالعلاق ة ب ین مب دأ اس تقلال التوقیع ات           

 .عات في تحدید المراكز القانونیة للملتزمین وثانیتھما تتعلق بدور مبدأ استقلال التوقی،والحرفیة

 استقلال التوقیع الصرفي والحرفیةالعلاقة بین مبدأ : ولاًأ

أن كل توقیع صرفي ینشئ على عاتق موقع ھ   الأولإن استقلال التوقیع الصرفي یعني في المقام    

 الورق ة، وبص رف النظ ر    التزاماً مستقلاً بتسویة العلاقة التي تتكون بینھ وبین دائنھ الذي تنتق ل إلی ھ           

ومما لا شك فیھ أن استقلال التوقیع الصرفي لا یخ رج ع ن   ، عما ترتبھ توقیعات غیره من التزامات 

ال ذي یح د الت زام ك ل موق ع ص رفي بم ا        ، )٣(  أو مب دأ الكفای ة الذاتی ة       كونھ ولیداً جدیداً لمبدأ الحرفیة    

 .تضمنھ توقیعھ من بیانات على الورقة التجاریة

                                                
 .١٩، ص ٢٠١٣اب، طرابلس، عدنان خیر، الأوراق التجاریة والإفلاس والصلح الاحتیاطي، المؤسسة الحدیثة للكت. د )١(
 .١٩٤٢ لسنة ٣٠٤ قانون التجارة اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم )٢(
الحق الذي تتضمنھ الورقة التجاری ة وال ذي یج ب أن یك ون مح دداً و أن تب ین ك ل عناص ره وأوص افھ ف ي           :  تعني الحرفیة  )٣(

أو أی ة رابط ة قانونی ة أخ رى س ابقة أو لاحق ة عل ى نش وء الورق ة          الورقة التجاریة، بحیث یمتنع الرجوع إلى أي محرر آخر،   
 .التجاریة، لتحدید مضمون و أوصاف ذلك الحق بل یجب الاكتفاء والتقید بما ورد في الورقة ذاتھا 

  .٢٤، ص ١٩٩٣أكثم الخولي، الاوراق التجاریة، دار النھضة العربیة، .  د
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 

من ھنا فإن كل موق ع لا یلت زم   ، ن استقلال التوقیع الصرفي یعد نتیجة منطقیة لمبدأ الحرفیةلذا فإ 

ن ك ل توقی ع ینش ئ التزام اً مس تقلاً عم ا ینش ئھ        ف إ  بالت الي ،  بیاناتلا في حدود ما تضمنھ توقیعھ من        إ

ن د الرج وع   غیره من التوقیعات، وھذا یعن ي أن حام ل الورق ة التجاری ة یس تعمل حق اً خاص اً ذاتی اً ع         

 .)١(على كل موقع

 مح  و ص  فة رفی  ة ع  ن الورق  ة التجاری  ة م  ن ش  أنھ وبالنتیج  ة یمك  ن الق  ول إن تراج  ع خاص  یة الح 

الصرفیة عنھا وبطلان جمیع الالتزامات الصرفیة، وعلى العكس لا یؤدي بطلان أي التزام صرفي    

ا، أو إل ى بط لان أي م ن    ولو ك ان الت زام منش ئ الورق ة التجاری ة إل ى بط لان الورق ة التجاری ة ذاتھ              

 .)٢(التزامات الملتزمین الآخرین الذین تحمل الورقة توقیعاتھم ما دامت الورقة تتمتع بمبدأ الحرفیة

 و بمعنى آخر فإن استقلال التوقیع الص رفي یرم ي إل ى تح ریم الاحتج اج عل ى الحام ل بال دفوع              

رفیة فتھدف إلى منع المدین من إبداء  أما الح ،   )٣(الشخصیة للموقعین الآخرین على الورقة التجاریة     

دف  وع مس  تمدة م  ن خ  ارج البیان  ات الت  ي أوردھ  ا بجان  ب توقیع  ھ والت  ي ل  م ی  نص علیھ  ا ف  ي الورق  ة    

 .)٤(التجاریة

 دور مبدأ استقلال التوقیعات في تحدید المراكز القانونیة: ثانیاً

ولا یعني . ن خلال توقیعاتھم تتحدد المراكز القانونیة للملتزمین الصرفیین في الورقة التجاریة م    

 جمیعاً في مركز قانوني واحد، فیجب علینا أن نمیز بین من یضع توقیعھ على بأنھمتوقیع الملتزمین 

الورقة التجاریة بوصفھ مدیناً أصلیاً بوفاء قیم ة الورق ة التجاری ة، وب ین م ن یض ع توقیع ھ عل ى أن ھ           

 .)٥(یلٌ متضامنٌ مع أي من الملتزمین صرفیاًمجرد ضامن للوفاء وبین من یضع توقیعھ على أنھ كف

والحقیقة أن المرجع في ذلك ھو مب دأ اس تقلال التوقیع ات، فك ل ملت زم یض ع توقیع ھ ف ي الورق ة                 

 .التجاریة یقصد من خلالھ الالتزام بصورة قد تختلف عن غیره من الموقعین الآخرین
                                                

  .٣٢، ص ١٩٥٨مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة، .   د)١(
 . ٦٨، ص ١٩٨٤جورجیت صبحي عبده قلیني، مبدأ استقلال التوقیعات، أطروحة دكتوراه،جامعة القاھرة، .  د)٢(
 یشار إلى أن الدفوع الشخصیة في القانون الإنجلیزي عبارة ع ن أس باب قانونی ة الغ رض منھ ا إبط ال أو إنق اص مس ئولیة                )٣(

أ ھ ذه ال  دفوع الشخص یة عموم اً م  ن المعامل ة الت ي ق  دمت لأج ل الورق ة التجاری  ة ،        الملت زم بموج ب الورق ة التجاری  ة ، وتنش     
 .Richard A. man. barry S. Robertsللمزید ینظر  ..... وتكون مؤسسة على قانون الاوراق التجاریة أو قانون العقد 

"Businees law and the regulation of businees" west educational publishing company. 1999 p 
522 . 

  .٢٦عبد الحي حجازي، سندات الائتمان الصرفیة، المطبعة العالمیة، بدون سنة طبع ، ص .  د )٤(
 .١٣٦ھاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص .  د)٥(
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 

قر الرأي على أنھما كف یلان متض امنان    الضامن الاحتیاطي والقابل بالتدخل، فقد است   إلىفبالنسبة  

 .)١(عمن تدخلا لمصلحتھم

 الساحب فإن ھ یض ع توقیع ھ بوص فھ المنش ئ للكمبیال ة والم دین الأص لي فیھ ا إل ى            إلىأما بالنسبة   

ح  ین قب  ول المس  حوب علی  ھ، ف  إذا قب  ل المس  حوب علی  ھ ص  ار الس  احب ملزم  اً بوف  اء ف  ي موع  د            

 .)٢(لى الكفیل المتضامن منھ إلى المدین المتضامنالاستحقاق، فھنا یكون في مركز أقرب إ

 المس حوب علی ھ، فإن ھ حینم ا یض ع توقیع ھ عل ى الكمبیال ة بوص فھ ق ابلاً لھ ا فإن ھ               إلىأما بالنسبة   

یكون المدین الأصلي فیھا، أما قبل قبول ھ فإن ھ یع د طرف اً أجنبی اً عنھ ا ویك ون الس احب كم ا قلن ا ھ و                

 .المدین الأصلي

 المظھر، فقد ارتأى البعض وضعھ ف ي مرك ز الم دین الأص لي اس تناداً إل ى ن ص              ىإلأما بالنسبة   

، بی د أن ھ ذا ال رأي منتق د ؛ لأن ھ ل م یأخ ذ بنظ ر الاعتب ار النص وص           ) تج اري مص ري  ٤٤٢(المادة  

 التي تشھد بأن المشرع لا یعام ل الم وقعین عل ى الكمبیال ة المعامل ة نفس ھا، حی ث أن الم ادة              الأخرى

لا تجیز للحامل الرجوع على كل من الساحب والمظھر أو حتى الكفلاء إلا  ) ري تجاري مص  ٤٣٩(

 .)٣(بعد مطالبة المسحوب علیھ بالوفاء وإثبات امتناعھ بوثیقة احتجاج

 للموقعین اللاحقین لھ، ومضموناً من الموقعین السابقین رى البعض الآخر بأن المظھر ضامن وی

 بع ض الملت زمین ف ي الورق ة التجاری ة فق د       إل ى ن بالنس بة   علیھ، ومتى كان المظھر ملتزم اً بالض ما      

 .)٤(تعذر عدّه مدیناً متضامناً معھم

ویبرر ھذا الاختلاف في المراكز القانونی ة للملت زمین الص رفیین ف ي الورق ة التجاری ة، اس تقلال           

 .كل توقیع من الملتزمین الصرفیین عن توقیع الملتزمین الآخرین

                                                
ھ ا المض مون، كم ا أش ارت      تجاري مص ري عل ى أن یلت زم الض امن الاحتی اطي بالكیفی ة الت ي الت زم ب          ٤٢٠ أشارت المادة    )١(

 تجاري مص ري عل ى أن یلت زم القاب ل بالت دخل قب ل حام ل الكمبیال ة والمظھ رین اللاحق ین لم ن حص ل الت دخل                   ٤٥٣/١المادة  
 .لمصلحتھ بالأوجھ التي یلتزم بھا ھذا الأخیر

 .٢٧٣ص عبد الحمید الشواربي، والاستاذ عاطف الشواربي والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، .  د)٢(
 .١٦٤محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص .  د)٣(
 .٢٧٣عبد الحمید الشواربي والاستاذ عاطف الشواربي والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص .  د)٤(
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 

 المطلب الثاني

 ة الالتزام الصرفي شروط صح

،  أھ لاً ل ذلك   یك ون الالتزام الصرفي كأي تصرف قانوني یشترط لصحتھ أن یص در ع ن ش خص     

 فم  ن التش  ریعات م  ن اكتف  ت . آخ  ر إل  ىكم  ا أن الاھلی  ة المطلوب  ة لھ  ذا الالت  زام تختل  ف م  ن تش  ریع  

 أحكام ا م ن وض عت   ومنھ ا  ،  القواعد العامة المنظمة لأحكام الاھلیة في الق انون الم دني        إلىبالإحالة  

 " .أھلیة الالتزام الصرفي "  تحت عنوان الأولوھذا ما سنتناولھ في الفرع ، خاصة لذلك

 الش خص لا یك ون ملتزم اً    أن باعتب ار     وبعد ذلك سنقوم بدراسة صحة توقیع الملتزم الص رفي       

وھ ذا  , القانونی ة  وأن یك ون ھ ذا التوقی ع ص حیحاً م ن الناحی ة        ،  إلاّ بعد توقیعھ على الورق ة التجاری ة       

 .سیكون في الفرع الثاني من ھذا المطلب 

 الفرع الأول

 أھلیة الالتزام الصرفي

 بالنس  بة لح  ق أو الإنس ان تع رف الاھلی  ة بش كل ع  ام عل  ى أنھ ا الص  لاحیة لموض وع م  ا أو ق  درة     

وھي صلاحیة الشخص لمباشرة الحق وق   " وجوبة الأھلی " الأولالنوع : وھي على نوعین  ،  واجب

 تك ون متوقف ة عل ى ولادت ھ     أنھ ا إلا ، أمھ وھو جنین في بطن للإنسانو علیھ، وھذه الاھلیة تثبت     لھ أ 

بلوغ الشخص سن الرشد القانونیة دون أن یكون "وھي  الأداءأھلیة  أما النوع الثاني منھا فھي       .حیاً  

 .)١ (والأھلیة شرط لصحة التصرف الإرادي، "مصاباً بعارض من عوارض الأھلیة

ن الكمبیالة تعد عملاً تجاریاً مطلقاً أیاً كانت صفة ذوي الشأن فیھا  أو طبیعة الأعمال الت ي  وبما أ 

ومن ثم یشترط فیمن یوقع علیھا أن یكون أھلاً للقیام بالأعم ال   )٢(، ) تجاري٣٧٨(أنشئت من أجلھا   

 محجور علی ھ لس فھ    ،أي أن یكون قد بلغ سن الحادیة والعشرین متمتعاً بقواه العقلیة غیر      )٣(التجاریة
                                                

  .٦٨علي سلمان العبیدي ، ص .  د)١(
یی ف ی ؤدي إل ى اعتب ار كاف ة الأعم ال        تضمنت قاع دة تك ٣٧٨ وقد أشار أستاذنا الدكتور ھاني دویدار بأن القول بأن المادة  )٢(

أم ا الق ول   . المتعلقة بالاوراق التجاریة أعمالا تجاریة في جمیع الأحوال ، فتسري علیھا الأحكام العامة للالتزام ات التجاری ة          
جمی ع  بان المادة المذكورة إنما تتضمن قاعدة اسناد فیؤدي إلى تطبیق أحكام الق انون الص رفي وح دھا عل ى تل ك الأعم ال ف ي            

الأحوال ، أم ا الأحك ام العام ة للالتزام ات التجاری ة فیتوق ف تطبیقھ ا عل ى م دى اعتب ار الأعم ال المتعلق ة ب الاوراق التجاری ة                    
  .١٥ھاني دویدار ، الاوراق التجاریة والافلاس ، مرجع سابق ص. د... ینظر . أعمالا تجاریة بالتبعیة 

 لقواعد القانون الصرفي واعتب ار الأعم ال المتعلق ة ب الاوراق التجاری ة أعم الا       ولقد مال الفقھ إلى الربط بین الخضوع المطلق 
 ، ٤عل  ي الب ارودي ، مرج  ع س ابق ، بن  د   . د . ١٧مص طفى كم  ال ط ھ ، مرج  ع س ابق ، ص   . ینظ  ر د. تجاری ة بص  فة عام ة   

لاوراق التجاری ة ، دار  محم د بھج ت عب د االله قای د ، ا    . د . ٢٤-٢٣، ص ٢٥علي سید قاسم ، مرجع سابق ، بن د     . د . ١٥ص
 .١٤ ، ص٧محمد السي الفقي ، مرجع سابق ، بند . د . ١٥ ، ص٢٠٠٩النھضة العربیة ، القاھرة ، 

 ب ین الرج ل و الم رأة فیم ا یتعل ق ب التوقیع عل ى الكمبیال ة، إذ یس توي          ١٩٩٩ لس نة  ١٧ لا یفرق قانون التجارة الح الي رق م      )٣(
م ن التقن ین التج اري الملغ ي الت ي كان ت تقض ي ب أن         ) ١٠٩(عل ى خ لاف حك م الم ادة     توقیع كل منھما عل ى الكمبیال ة، وذل ك         

 .توقیع المرأة أو البنت غیر التاجرة على الكمبیالة یعد عملاً مدنیاً
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 

أو غفلة، كما أن المشرع وضع أحكاماً خاصة بأھلیة التعامل بالأوراق التجاریة بالنسبة ال ى القصَّ ر     

 .)١(وعدیمي الأھلیة

وس نكتفي  ) ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١(ولقد تناول قانون التج ارة أحك ام الأھلی ة التجاری ة ف ي الم واد                

  .  بالإحالة إلى تلك القواعد المنظمة للأھلیة

 الفرع الثاني

 صحة توقیع الملتزم الصرفي

یمثل التوقیع على الكمبیالة المظھر المادي لرضا الملتزم الصرفي بھا، ولكي یكون ھ ذا الالت زام     

صحیحاً لا بد من صحة التوقیع الوارد في الورق ة التجاری ة، ذل ك أن التوقی ع عل ى الورق ة التجاری ة         

 .ردة للملتزمعملاً قانونیاً مصدره الإرادة المنف

والتوقیع قد یكون بالإمضاء، كما یجوز أن یكون بالخاتم أو بصمة الإص بع وھ ذا م ا بینت ھ الم ادة          

ف  ي الأح  وال الت  ي یتطل  ب فیھ  ا الق  انون التوقی  ع عل  ى الورق  ة التجاری  ة        " تج  اري، بقولھ  ا  ٥٤٨/١

 .)٢(بالإمضاء یجوز أن یقوم الخاتم أو بصمة الإصبع مقام ھذا الإمضاء

 : یتطلب منا بحث ھذه الحالة في فرضینالأمر یتعلق بصحة توقیع الملتزم الصرفي، فھذاوفیما 

 .توقیع الشخص باسمھ ولحسابھ: أولاً

 ).سلطة التوقیع على الكمبیالة(التوقیع بواسطة الغیر : ثانیاً

 .سمھ ولحسابھإتوقیع الشخص ب: ولاًأ

توقیع على الكمبیالة باسمھ ولحسابھ، حی ث  إنّ منشيء الورقة التجاریة ھو في الغالب من یقوم بال 

أنھ یكون ملزماً بقیمة الورقة التجاریة تجاه حاملھا، ولكي یكون توقیعھ ھذا صحیحاً فیجب أن یكون      

 أھلاً للتوقیع، أي أنھ متمت ع بالأھلی ة اللازم ة لممارس ة الأعم ال التجاری ة، باعتب ار أن التوقی ع عل ى             

                                                
 .٢٩عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص .  د)١(
، لك ن المش رع العراق ي اعتم د ف ي      ١٩٧٩ لسنة ١٠٧ من قانون الإثبات العراقي المرقم ٤٢ في المعنى نفسھ جاءت المادة  )٢(

ھذه المادة على بصمة الإبھام فقط دون غیره من الأصابع، كما فعل المشرع المصري، وھو اتجاه منتقد من قب ل الفق ھ، ل یس       
لكونھ ورد مخالفاً لموقف التشریعات العربیة التي اعتمدت بصمات الأصابع بدلاً من بصمة الإبھام فق ط، ب ل لأن ھ اس تند إل ى         

ع ممكن وقوعھ كثیراً وھو كون الإصبع الإبھ ام مبت وراً أو معل ولاً، فیس تعاض عن ھ بإص بع آخ ر، نق لاً ع ن آس یل ك اظم               وض
 .٢٠٠٦، جامعة بغداد، ٦٥كریم الصدام، حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات العلمي، رسالة دكتوراه، ص 

 م ن ق انون   ١٤٤عن ھ بوض ع ط ابع إص بعھ، اس تناداً ل نص الم ادة        أما في لبنان، إذا كان الساحب أمیاً یجھل التوقیع فیستعاض  
أصول المحاكمات اللبناني  وھذا الحل الذي یعتمده الفقھ والقضاء في لبنان أما موقف القض اء الفرنس ي، ونظ راً للع دد الكبی ر       

وإن إح دى  . اراً للوق ت من الكمبیالات التي تق دم للش ركات الكب رى، م ا ی دفع المس ئولین فیھ ا إل ى وض ع خ تمھم علیھ ا اختص                    
المحاكم  بباریس حكمت بشرعیة الكمبیالة التي وضع ساحبھا علیھا ختمھ بدلاً من إمضائھ، لكن ما لبث ھ ذا الحك م أن نق ض       

. م   ن قب   ل القس   م التج   اري ف   ي محكم   ة ال   نقض الفرنس   یة الت   ي أخ   ذت ب   رأي الفقیھ   ین لس   یكو وروبل   و ف   ي ھ   ذا المض   مار  
  .١١٧، ص ٢٠٠٥ یوسف البستاني، مرجع سابق ،سعید. نقلاً عن د)٢٧/٦/١٩٦١(
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ن ھ ل م یك ن مكرھ  اً عل ى ذل ك، كم ا یج  ب أن لا یك ون واقع اً بغل  ط أو         إالكمبیال ة یع د عم لاً تجاری  اً، و   

 .تدلیس

 اًوقی  ع الملت  زم الص  رفي مق  روء تج  اري مص  ري ب  أن یك  ون ت٥٤٨/٢ھ  ذا وق  د اش  ترطت الم  ادة 

ویسھل معھ التع رف عل ى اس م الموق ع ولقب ھ، ك ون ھ ذه البیان ات أساس یة ومع ول علیھ ا ف ي مج ال                     

ن في حالة تخلف ھذه البیانات فقد حددت ذات المادة أعلاه ب أن یك ون         لك. التعامل بالأوراق التجاریة  

 .للمحكمة أن تعد التوقیع كأنھ لم یكن

 .أي أن المشرع منح المحكمة سلطة تقدیریة في البت في مسألة صحة التوقیع من عدمھ

ص بع م ع   والتوقیع یكون عادة بخط الید، إلا أنھ لیس ھناك ما یمنع أن یكون ب الختم أو ببص مة الإ    

إض  افة الاس  م، وف  ي ھ  ذه الحال  ة یج  ب أن یش  ھد ش  اھدان عل  ى ص  احب الخ  تم أو البص  مة بأن  ھ وق  ع    

 تج اري أردن ي رق م    ٢٢١/٢وھذا م ا أش ارت إلی ھ أیض اً الم ادة      . )١(أمامھما وأنھ عالماً بما وقع علیھ     

 .١٩٦٦ لسنة ١٢

  التوقیع بواسطة الغیر:انیاًث
ب الغیر، فإنھ یشترط في الموقع أن یكون شخصاً لھ سلطة  إذا حصل التوقیع على الكمبیالة لحسا     

 .ونفرق ھنا بین التوقیع بواسطة وكیل والتوقیع لحساب الغیر. التوقیع

  التوقیع بواسطة وكیل-١
إن التوقیع على الكمبیالة لا یقتصر صدوره على الساحب فحسب بوصفھ الملتزم الأساسي فیھ ا،        

م أو م دیر الش ركة،   و نائباً ع ن الس احب، ك الولي أو الوص ي أو الق ی     فقد یكون موقع الكمبیالة وكیلاً أ 

 ك  ذلك فإن  ھ یش  ترط أن یس  بق توقی  ع الكمبیال  ة عب  ارة معین  ة تب  ین أن م  ن وق  ع عل  ى   الأم  رف  إذا ك  ان 

 ".بالتوكیل عن فلان"الكمبیالة وقع بصفتھ وكیلاً عن الساحب ولیس أصیلاً كأن یذكر 

 

 . )٢(لي ھذا الفرض، ومن ثم تطبق علیھ القواعد العامة في الوكالةولم یعالج التقنین التجاري الحا

فیلتزم في حدود النیابة، وتنصرف إلیھ الآثار الص رفیة الناش ئة ع ن توقی ع الوكی ل إل ى الموك ل،               

 .)٣( كما ویلتزم الموكل بالوفاء بالكمبیالة في حالة امتناع المسحوب علیھ عن ذلك

تشریعات العربیة، ففي التشریع السوري مثلاً لم یكن ھناك أحكام وفي ھذا الاتجاه ذھبت غالبیة ال

 .خاصة بالوكالة في ھذا المجال، لذا تسري علیھا القواعد العامة في الوكالة

علیھ إذا ح رر ش خص كمبیال ة وتب ین ف ي أثن اء توقیع ھ ص فتھ كوكی ل یعم ل باس م ذل ك الش خص                 
                                                

 .٣٠٤عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص .  د)١(
  .٤٠مصطفى كمال طھ والأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق ، ص .  د)٢(
  .٣٧محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص .  د)٣(
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وإذا م ا تص رف ف ي ح دود تعلیم ات      " الوكال ة ب"الطبیعي أو الاعتباري ولحسابھ، ك أن ی درج عب ارة       
 ال ذي ذی ل  الوكیل الموكل، فإن آثار ھذا الالتزام الصرفي تنصرف إلى موكلھ مباشرة، أي أن توقیع       

الكمبیالة بھ ینشئ في ذمة الموكل التزاماً صرفیاً حرفیاً مباشراً في مواجھة أي حامل كم ا ل و كان ت           
على توقیعھ، وعلى ھذا إذا لم یف المسحوب علیھ بقیمة قد سحبت مباشرة بواسطة الموكل واحتوت 

 .)١(الكمبیالة في موعد استحقاقھا فللحامل الرجوع على الموكل دون الوكیل
ذلك ھو أثر التوقیع على الكمبیالة إذا كان ص حیحاً ب أن یك ون ص ادراً م ن ش خص ذي ص لاحیة               

 .بالتوقیع علیھا
لأن توقی  ع الوكی  ل بمثاب  ة ، بط بتوقی  ع الوكی  لأي أن توقی  ع الملت  زم الص  رفي وم  دى ص  حتھ م  رت 

ھذا من جھة لكن من جھة أخرى ق د یق وم ش خص ب التوقیع عل ى كمبیال ة م دعیاً بأن ھ                . توقیع الموكل 
وكیل ع ن ش خص آخ ر م ن دون أن یك ون الأخی ر ق د فوض ھ ب ذلك، أو ق د یك ون مفوض اً من ھ لكن ھ                    

 .لى مما حدده الموكلتجاوز حدود ذلك التفویض، كأن یسحب كمبیالة بقیمة أع

 .قیام شخص بالتوقیع على كمبیالة دون أن یكون مفوضاً بذلك: الحالة الأولى

 ) .٢( في ھذه الحالة یعد الموكل غیر ملتزمٍ تجاه حامل الكمبیالة عن تصرفات الموقع

 ذل  ك لأن الموك  ل ل  م ی  زود الموق  ع بس  لطة التوقی  ع عن  ھ، أو لأن وكالت  ھ كان  ت ف  ي ح  دود معین  ة    
  .)٣(زھا الموقع فلا یلتزم إلا في حدود الوكالةتجاو

 ففي حالة ما إذا كان التوقیع على الكمبیالة قد جاء من وكیل مزعوم، یعفى الموكل من ذل ك لأن         
 .رضاه معدوم

 . ونرى أن ھذا الحل ھو ما یتفق مع المنطق، إذ لا یجوز إلزام شخص من دون إرادتھ
، تلك الحالات التي یتخذ فیھا )٤(ض حالات الوكالة الظاھرةلكن مع ذلك فإن الفقھ والقضاء في بع

الموكل مظھراً خارجیاً ی وحي أو یوق ع الغی ر ف ي ال وھم عل ى أن شخص اً م ا یتص رف وكأن ھ وكی ل               
عنھ، ك أن تنتھ ي الوكال ة بع زل الوكی ل دون أن یعل ق الموك ل عل ى ھ ذا الع زل إعلان اً كافی اً لیح ذر                  

 جع ل أث ر التص رف ال ذي عق ده الغی ر حس ن النی ة م ع الوكی ل           إل ى  الناس من التعامل معھ، قد یش یر  
 .)٥( التعامللاستقرارینصرف إلى الموكل وذلك توطیداً 

                                                
 .٦٢إلیاس حداد، مرجع سابق، ص .  د)١(
رع الدولي فلم یشأ أن یترك أمر حلھا للقواعد العامة خشیة أن یؤدي ذلك إلى عرقلة ت داول   لقد استوقفت تلك المشكلة المش     )٢(

الكمبیالة واھتزاز ائتمانھا والثقة فیھا وما كان منھ إلا أن ضمن قانون جنیف الموحد نصاً مؤداه ع دّ الوكی ل المزع وم ملتزم اً         
محم د الس ید   . وسایره في ذل ك المش رع المص ري، ینظ ر ف ي ذل ك، د      التزاماً صرفیاً بقیمة الكمبیالة التي وضع توقیعھ علیھا،        

 .٣٨الفقي، مرجع سابق ، ص 
 .٤٠مصطفى كمال طھ والأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .  د)٣(
 . وما بعدھا٣٠٦ ، فق ٦٠١، ص ٧عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج.   د)٤(
، ب  إلزام ش  خص بقیم  ة الكمبیال  ة   ١٥/١٢/١٩٧٦ت محكم  ة ال  نقض الفرنس  یة بحك  م ص  در لھ  ا ف  ي     تطبیق  اً ل  ذلك فق  د قض    )٥(

ومن أجل تطبیق حك م الوكال ة الظ اھرة فق د رأت ھ ذه المحكم ة ف ي حك م آخ ر          . المسحوبة من وكیلھ بعد أن انتھت مدة وكالتھ  

o b e i k a n d l . c o m



 

 توقیع الكمبیالة من وكیل حقیقي لكنھ تجاوز حدود وكالتھ: الحالة الثانیة

فھن ا یك ون   في ھذه الحالة نلاحظ أن الوكیل متمتع بوكالة قانونیة لكنھ تجاوز حدود ھذه الوكال ة،         

ملزماً بقیمة الكمبیالة التزاماً صرفیاً، وفي الوقت نفسھ إذا قام بوفائھا فإنھ یج وز ل ھ الرج وع بكام ل           

قیمتھا على من كان الموكل یستطیع الرجوع علیھم لو قام ھ و بالوف اء، وھ ذا م ا أش ارت إلی ھ الم ادة         

 عن شخص آخر بغیر تفویض ن من یوقع على كمبیالة نیابةإ"فقد جاء فیھا  )  تجاري مصري  ٣٨٩(

منھ یلتزم شخصیاً بموجب الكمبیالة ف إذا أوفاھ ا آل ت إلی ھ الحق وق الت ي كان ت ت ؤول إل ى م ن أدع ى                 

 . )١(النیابة عنھ و یسري ھذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطتھ

  التوقیع لحساب الغیر-٢

 و م  ن دون أن ینب ئ ع  ن  ،)٢(ق د یوق ع ش  خص عل ى الكمبیال ة باس  مھ الخ اص لك  ن لحس اب الغی ر       

صفتھ بوصفھ وكیل تلقى الأمر من الغیر بالتوقیع، مثلھ في ذلك مثل الوكیل بالعمولة الذي یتعاقد مع 

 تج اري مص ري بقولھ ا    ٣٨١/٣وق د أش ارت إل ى ھ ذا الوض ع الم ادة           . الغیر باسمھ لحساب الموك ل    

بیال ة بالس احب الظ اھر،    لحساب شخص آخر، ویس مى الموق ع عل ى الكم        ) الكمبیالة(ویجوز سحبھا   "

ومن سحبت لحسابھ بالساحب الحقیقي، أو الآمر بالسحب، ویج ب عل ى الس احب الظ اھر أن یخط ر               

 .المسحوب علیھ بحقیقة الأمر واسم الآمر بالسحب

ویتم التوقیع لحساب الغیر عن دما ی تم الس حب لحس اب الغی ر، حی ث أن الس احب الحقیق ي یرغ ب              

ب منھا، أنھ محظور علیھ القیام بالأعمال التجاریة، أو أنھ یكون ت اجراً    بالاستتار وإخفاء اسمھ لأسبا   

 .یخشى إضعاف ائتمانھ بإصدار عدد كبیر من الكمبیالات تحمل توقیعھ إلى غیر ذلك من الأسباب

وھنا نلاحظ أن ما یمیز السحب لحساب الغیر عن السحب بواسطة وكیل، ھي صفة الموقع عل ى   

لحالتین لا یوقع الكمبیالة لحس اب نفس ھ ب ل لحس اب ش خص آخ ر، ھ و الآم ر            الكمبیالة، فالأخیر في ا   

بالسحب، أو الموكل، لكن الساحب لحساب الغیر یبرم التصرف باسمھ الشخص ي، بمعن ى أن ھ یوق ع            

على الكمبیالة كما لو كان الساحب الحقیقي، أما الآمر بالسحب فلا یظھر اس مھ عل ى الكمبیال ة عل ى          

                                                                                                                                                   
علاق ة س ابقة ب ین ھ ذا الش خص المس حوب       لھا، بأنھ لكي یلزم شخص بكمبیالة وقعھا من ی دعي النیاب ة عن ھ یش ترط وج ود             =

، ١٢/١٢/١٩٧٣، و ب  المعنى نفس  ھ نق  ض فرنس  ي ف  ي   ٢٧/٣/١٩٧٤لحس  ابھ وحاملھ  ا ال  ذي یطال  ب بقیمتھ  ا، نق  ض فرنس  ي    
 .٦٣إلیاس حداد، مرجع سابق، ص . مجموعة النقض الفرنسیة، نقلاً عن د

 .١٩٦٦ لسنة ١٢ التجارة الأردني رقم  قانون١٣١، ١٩٨٤ لسنة ٣٠ تجاري عراقي رقم ٤٩ تقابلھا المواد، )١(
 .١٩٨٤ لسنة ٣٠ في قانون التجارة العراقي رقم ٤١ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٣٨١/٣ المادة )٢(
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 

 . تقدیم مقابل الوفاء إلى المسحوب علیھالرغم من أن التزامھ

أم  ا الوكی  ل الع  ادي، وھ  و یعم  ل لحس  اب الموك  ل أیض  اً، فیوق  ع عل  ى الكمبیال  ة لا باس  مھ           

الشخص ي، وإنم  ا باس م الموك  ل ذات  ھ، فتوقیع ھ عل  ى الكمبیال ة لا یع  دو أن یك  ون بوص فھ وك  یلاً ع  ن       

  .)١( یلالأص
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  .٤١مصطفى كمال طھ والاستاذ وائل أنور بندق ، مرجع سابق ، ص.  د)١(
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